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 ۲۰۱۹ )٤۸(معیار المحاسبة المصري رقم 
 الإیراد من العقود مع العملاء

 
 الھدف

وضع المبادئ التي یجب على المنشأة أن تطبقھا لتقدیم معلومات مفیدة إلى  یھدف ھذا المعیار -١
تأكد المحیطة بالإیراد الإلى مستخدمي القوائم المالیة عن طبیعة، ومبلغ، وتوقیت، وظروف عدم 

 والتدفقات النقدیة الناشئة عن عقد مع عمیل.

 تحقیق الھدف

سي لھذا المعیار ھو أنھ یجب على المنشأة ، فإن المبدأ الأسا"۱"لتحقیق الھدف الوارد في الفقرة  -٢
الخدمات المتعھد بھا إلى العملاء بمبلغ  أو أداءالسلع  انتقالأن تعترف بالإیراد بصورة تعكس 

 یمثل المقابل الذي تتوقع المنشأة أن یكون لھا حق فیھ في مقابل تلك السلع أو الخدمات.

یجب على المنشأة الأخذ في الاعتبار شروط العقد وجمیع الحقائق والظروف ذات الصلة عند  -٣
بما في ذلك استخدام أي وسائل  -تطبیق ھذا المعیار. كما یجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعیار

بثبات على العقود التي لھا خصائص متشابھة والتي تم أبرامھا في ظروف  -ملائمة عملیة
  متشابھة.

وبالرغم من ذلك، كوسیلة عملیة، یجوز یحدد ھذا المعیار المحاسبة عن عقد منفرد مع عمیل.  -٤
للمنشأة تطبیق ھذا المعیار على مجموعة من العقود (أو التزامات الأداء) التي لھا خصائص 
متشابھة إذا كانت المنشأة تتوقع بشكل معقول أن الأثار على القوائم المالیة من تطبیق ھذا المعیار 

ي عن تطبیق ھذا المعیار على كل عقد من على تلك المجموعة من العقود لن تختلف بشكل جوھر
وعند المحاسبة عن مجموعة من العقود فیجب تلك العقود (أو التزامات الاداء) بصورة منفردة. 

 على المنشأة أن تستخدم التقدیرات والافتراضات التي تعكس حجم ومكونات تلك المجموعة.

 النطاق

 عقود مع العملاء باستثناء ما یلي:یجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعیار على جمیع ال -٥

 .الإیجار) عقود ٤۹عقود الإیجار الواقعة ضمن نطاق معیار المحاسبة المصري رقم ( )أ(
 ) عقود التأمین.۳۷( نطاق معیار المحاسبة المصري رقم عقود التأمین الواقعة ضمن )ب(
لمعیار المصري الأدوات المالیة والحقوق أو الالتزامات التعاقدیة الأخرى الواقعة ضمن نطاق ا )ج(

) القوائم ٤۲) الأدوات المالیة: الاعتراف والقیاس، ومعیار المحاسبة المصري رقم (٤۷رقم (
) الترتیبات المشتركة، ومعیار المحاسبة ٤۳المالیة المجمعة، ومعیار المحاسبة المصري رقم (

 )۱۸) القوائم المالیة المستقلة، ومعیار المحاسبة المصري رقم (۱۷المصري رقم (
 الاستثمارات في الشركات الشقیقة.

المبادلات غیر النقدیة بین منشآت في ذات مجال نشاط الأعمال لتسھیل المبیعات إلى العملاء  )د(
 نفطأو العملاء المحتملین. فعلى سبیل المثال، ھذا المعیار لا ینطبق على عقد بین شركتین 

 لفة ومحددة في الوقت المناسب.تتفقان على تبادل نفط للوفاء بطلب عملائھما في أماكن مخت
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) فقط إذا "٥"یجب على المنشاة تطبیق ھذا المعیار على أي عقد (بخلاف أي عقد ورد في الفقرة  -٦
كان الطرف المقابل في العقد عمیل. والعمیل ھو طرف تعاقد مع المنشأة للحصول على سلع أو 

یكون الطرف المقابل في العقد  . لانظیر مقابلخدمات ھي من مخرجات الأنشطة العادیة للمنشأة 
عمیلاً إذا كان، على سبیل المثال، قد تعاقد مع المنشأة لكي یشاركھا في نشاط أو عملیة یتقاسم 
فیھا أطراف العقد المخاطر والمنافع الناتجة عن ذلك النشاط أو تلك العملیة (مثل اتفاقیات التعاون 

 ن الأنشطة العادیة للمنشأة.لتطویر أصل ما) بدلاً من الحصول على المخرجات م

قد یقع عقد مع عمیل جزئیاً ضمن نطاق ھذا المعیار وجزئیاً ضمن نطاق معاییر أخرى وردت  -٧
 ."٥"في الفقرة 

إذا كانت المعاییر الأخرى تحدد كیفیة الفصل و/أو أجراء القیاس الأولي لجزء أو أجزاء من  )أ(
الفصل و/أو القیاس الواردة في تلك  العقد، فعندئذ یجب على المنشأة أولاً تطبیق متطلبات

المعاییر. ویجب على المنشاة أن تستبعد من سعر المعاملة المبلغ المتعلق بذلك الجزء (أو 
الأجزاء) من العقد الذي تم قیاسھ الأولي وفقاً للمعاییر الأخرى، ویجب علیھا تطبیق الفقرات 

ي من سعر المعاملة (إن وجد) على المتبق من ھذا المعیار لتوزیع المبلغ "۸٦"إلى  "۷۳"من 
كل التزام أداء یقع ضمن نطاق ھذا المعیار وعلى أي أجزاء أخرى من العقد حددتھا الفقرة 

 ."(ب)۷"
إذا لم تحدد المعاییر الأخرى كیفیة الفصل و/ أو القیاس الأولي لواحد أو أكثر من أجزاء العقد،  )ب(

             صل و/أو للقیاس الأولي لھذا الجزء عندئذ یجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعیار للف
  (أو الأجزاء) من العقد.

یحدد ھذ المعیار كیفیة المحاسبة عن التكالیف الإضافیة للحصول على عقد مع عمیل والمحاسبة  -٨
إذا كانت تلك التكالیف لا تدخل  عن التكالیف التي یتم تكبدھا للوفاء بالتزامات تعاقدیة مع عمیل.

على المنشأة أن تطبق ب یجو). "۱۰٤" إلى "۹۱"الفقرات من  راجعضمن نطاق معیار أخر (
تلك الفقرات فقط على التكالیف التي تم تكبدھا والمتعلقة بعقد مع عمیل (أو جزء من ذلك العقد) 

 یقع ضمن نطاق ھذا المعیار.

 
 الاعتراف

 
 تحدید العقد

على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن عقد مع عمیل یقع ضمن نطاق ھذا المعیار فقط عند یجب  -٩
 استیفاء جمیع الضوابط التالیة:

ة، أو وفقاً لممارسات تجاریة معتادة أخرى) اتفقت على العقد (خطیاً، أو شفاھأطراف العقد قد  )أ(
 و ؛التزاماتھاوأن تكون متعھدة بأداء 

 و كل طرف فیما یتعلق بالسلع أو الخدمات التي سیتم تحویلھا؛ بإمكان المنشأة تحدید حقوق )ب(
 و بإمكان المنشأة تحدید شروط سداد مقابل السلع أو الخدمات التي سیتم تحویلھا؛ )ج(
للعقد مضمون تجاري (أي أن یكون من المتوقع ان تتغیر المخاطر، أو توقیت، أو مبلغ التدفقات  )د(

 و د)،النقدیة المستقبلیة للمنشأة نتیجة للعق
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من المرجح ان تقوم المنشأة بتحصیل المقابل الذي سیكون لھا حق فیھ في مقابل السلع أو  )ه(
الخدمات التي سیتم تحویلھا إلى العمیل. وفي تقییم ما إذا كانت قابلیة مبلغ المقابل للتحصیل 

د ذلك مرجحة، فإنھ یجب على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار فقط قدرة العمیل ونیتّھ في أن یسد
المبلغ عندما یصبح مستحقاً. وقد یكون مبلغ المقابل الذي سوف یكون للمنشأة الحق فیھ أقل 
من السعر المبین في العقد إذا كان المقابل متغیراً نظراً لأن المنشأة قد تمنح العمیل تخفیضاً 

 )."٥۲"الفقرة  راجعسعریاً (
لتزامات واجبة النفاذ. ووجوب نفاذ الحقوق العقد ھو اتفاقیة بین طرفین أو أكثر تنشئ حقوقاً وا -١٠

ً من  والالتزامات ھو شأن قانوني. ھذا ویمكن أن تكون العقود خطیة، أو شفھیة أو تفُھم ضمنا
ممارسات الأعمال المعتادة للمنشأة. وتختلف الممارسات والآلیات لإبرام عقود مع العملاء عبر 

. إضافة لذلك، فإنھا قد تختلف ضمن المنشأة ذاتھا النظم القانونیة المختلفة، والصناعات والمنشآت
(على سبیل المثال، قد تعتمد على فئة العمیل أو طبیعة السلع أو الخدمات المتعھد بھا). ویجب 
على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار تلك الممارسات والآلیات في تحدید ما إذا كانت اتفاقیة مع عمیل 

 نفاذ، ومتى تنُشئھا.تنشئ حقوقاً والتزامات واجبة ال

بعض العقود مع العملاء قد لا تكون لھا مدة محددة ویمكن إنھاؤھا أو تعدیلھا من قبل أي من  -١١
الأطراف في أي وقت. وھناك عقود أخرى قد تتجدد تلقائیا على أساس دوري یتم تحدیده في 
العقد. یجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعیار على مدة العقد (أي فترة العقد) التي یكون فیھا 

 حقوق وعلیھم التزامات حالیة واجبة النفاذ. رافھلأط

العقد منفرداً حق واجب   یوجد عقد إذا كان لأي من أطرافلغرض تطبیق ھذا المعیار، فإنھ لا -١٢
النفاذ في إنھاء عقد لم یتم البدء في تنفیذه دون تعویض الطرف الأخر (أو الأطراف الاخرى). 

 ستیفاء كل من الضابطین التالیین:بعد إذا تم ا ذهتنفی أبدیلم یعتبر العقد و

 لم تحول المنشأة بعد إلى العمیل أي سلع أو خدمات متعھد بھا، و )أ(
أو الخدمات المتعھد  نظیر السلعلم تتسلم المنشأة بعد، ولیس لھا الحق بعد في استلام، أي مقابل  )ب(

 بھا.
عند نشأة العقد، فلا یجوز للمنشأة أن  "۹"إذا استوفى عقد مع عمیل الضوابط الواردة في الفقرة  -١٣

تعید تقییم تلك الشروط ما لم یكن ھناك مؤشر على حدوث تغیر جوھري في الحقائق والظروف 
. فعلى سبیل المثال، إذا حدث تدھور جوھري في قدرة العمیل على نشأتھالمحیطة بالعقد عند 

د المقابل، فیجب على المنشأة أن تقوم بإعادة تقییم ما إذا كان من المرجح أن تحُصل المقابل سدا
 أو الخدمات المتبقیة التي سیتم تحویلھا إلى العمیل. نظیر السلعالذي سینشأ لھا الحق فیھ 

، فیجب على المنشأة أن "۹"إذا كان عقد مع عمیل غیر مستوف للضوابط الواردة في الفقرة  -١٤
 قد تم استیفاؤھا لاحقاً. "۹"مر في تقییم العقد لتحدید ما إذا كانت الضوابط الواردة في الفقرة تست

وتحصل المنشأة على المقابل  "۹"عندما لا یستوفي عقد مع عمیل الضوابط الواردة في الفقرة  -١٥
قوع أیاً من العمیل، فإنھ یجب على المنشأة أن تعترف بالمقابل المستلم على أنھ إیراد فقط عند و

 من الحدثین التالیین:

لم تعد على المنشأة التزامات متبقیة بتحویل سلع أو خدمات إلى العمیل، وجمیع، أو ما یقارب  )أ(
 جمیع، المقابل المتعھد بھ من قبل العمیل قد تم استلامھ من قبل المنشأة، وغیر قابل للرد. او

 للرد.تم إنھاء العقد، والمقابل المستلم من العمیل غیر قابل  )ب(
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یجب على المنشأة أن تعترف بالمقابل المستلم من العمیل على أنھ التزام إلى أن یقع أحد الحدثین  -١٦
 راجعلاحقاً ( "۹"أو إلى أن یتم استیفاء الضوابط الواردة في الفقرة  "۱٥"الواردین في الفقرة 

 تم الاعتراف بھ یمثل ). وتبعاً للحقائق والظروف المتعلقة بالعقد، فإن الالتزام الذي"۱٤"الفقرة 
من  أو برد المقابل المستلم. وفي أيالتزام المنشأة إما بتحویل سلع أو خدمات في المستقبل 

 الحالتین، فإن الالتزام یجب قیاسھ بمبلغ المقابل المستلم من العمیل.

 تجمیع العقود

الوقت أو في وقت قریباً یجب على المنشأة أن تجمع عقدین أو أكثر من العقود المبرمة في ذات  -١٧
منھ مع ذات العمیل (أو أطراف ذوي علاقة بالعمیل) والمحاسبة عن تلك العقود كعقد واحد إذا تم 

 استیفاء واحد أو أكثر من الضوابط التالیة:

 یتم التفاوض بشأن العقود كصفقة واحدة لھدف تجاري واحد؛ أو )أ(
 أخر، أو عقد أو أنجازعلى سعر  یعتمد مبلغ المقابل الذي سیتم سداده في أحد العقود )ب(
السلع أو الخدمات المتعھد بھا في العقود (أو بعض السلع أو الخدمات المتعھد بھا في كل عقد  )ج(

 ."۳۰"إلى  "۲۲"من العقود) ھي التزام أداء واحد وفقاً للفقرات من 
 تعدیلات العقد

اعتماده من قبل أطراف العقد. تعدیل العقد ھو تغییر في نطاق أو سعر العقد (أو كلیھما) الذي سبق  -١٨
أمر تغییر، أو تبدیل أو تعدیل. في بعض الصناعات والنظم القضائیة، قد یوصف تعدیل العقد بأنھ 

یعدل حقوقاً والتزامات قائمة واجبة  ینشأ تعدیل العقد عندما یتفق أطرافھ على تعدیل یستحدث أوو
ضمنیاً من  أو یفھم، أو باتفاق شفھي ةكتاب دالتنفیذ لأطراف العقد. ویمكن الاتفاق على تعدیل العق

ممارسات الأعمال المعتادة. وإذا لم یعتمد أطراف العقد التعدیل على العقد، فیجب على المنشأة 
 أن تستمر في تطبیق ھذا المعیار على العقد القائم لحین اعتماد تعدیل العقد.

أطراف العقد حول نطاق أو سعر  فیما بینعلى الرغم من وجود نزاع قد ینشأ تعدیلاً على العقد  -١٩
كانت الأطراف قد اتفقت على تغییر في نطاق العقد ولكن  إذاالتعدیل (أو كلیھما) أو في حالة ما 

لم یحددوا بعد التغییر المقابل في السعر. ولتحدید ما إذا كانت الحقوق والالتزامات التي تم إنشاؤھا 
فیذ، فإنھ یجب على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار جمیع أو تغییرھا بموجب التعدیل واجبة التن

وإذا اتفق أطراف العقد الحقائق والظروف ذات الصلة بما في ذلك شروط العقد والأدلة الأخرى. 
على تغییر في نطاق العقد ولكنھم لم یحددوا بعد التغییر المقابل في السعر فإنھ یجب على المنشأة 

" المتعلقة ٥٤" إلى "٥۰ة الناشئ عن التعدیل وفقاً للفقرات من "تقدیر التغییر في سعر المعامل
" المتعلقة بالقیود على تقدیرات المقابل ٥۸" إلى "٥٦بتقدیر المقابل المتغیر والفقرات من "

 المتغیر.

یجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن تعدیل العقد على أنھ عقد منفصل أذا ما توافر الشرطین  -٢٠
 التالیین:

ً للفقرات من  أو خدماتاد نطاق العقد نظراً لإضافة سلع یزد )أ( متعھد بھا ممیزة بذاتھا (وفقا
 )، و"۳۰"إلى  "۲٦"
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الإضافیة  أو الخدماتیزداد سعر العقد بمبلغ مقابل یعكس أسعار البیع الخاصة بالمنشأة للسلع  )ب(
المتعھد بھا مع أجراء أي تسویات مناسبة على ذلك السعر لیعكس ظروف ھذا العقد. فعلى 
سبیل المثال، قد تعدل المنشأة أسعار البیع الخاصة بالسلعة أو الخدمة الإضافیة بمنح خصم 

نت للعمیل، نظراً لأنھ لیس من الضروري للمنشأة أن تتكبد التكالیف المتعلقة بالبیع التي كا
 ستتكبدھا عند بیع سلعة أو خدمة مشابھة إلى عمیل جدید.

، فیجب على المنشأة "۲۰"إذا لم تتم المحاسبة عن تعدیل العقد على أنھ عقد منفصل وفقاً للفقرة  -٢١
أن تقوم بالمحاسبة عن السلع أو الخدمات المتعھد بھا والتي لم یتم تحویلھا بعد في تاریخ تعدیل 

 دمات المتعھد بھا المتبقیة) بأي مما ینطبق من الطرق الآتیة:العقد (أي السلع أو الخ

یجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن تعدیل العقد كما لو كان إنھاءً للعقد الحالي وإنشاء  )أ(
المتبقیة ممیزة بذاتھا عن السلع أو الخدمات التي تم  أو الخدماتلعقد جدید، إذا كانت السلع 

یكون مبلغ المقابل الذي سیتم توزیعھ على التزامات ولعقد أو قبلھ. تحویلھا في تاریخ تعدیل ا
الأداء المتبقیة (أو السلع أو الخدمات الممیزة بذاتھا المتبقیة في التزام أداء واحد محدد وفقاً 

 ) ھو مجموع:"(ب)۲۲"للفقرة 
میل) الذي تم المقابل المتعھد بھ من قبل العمیل (بما في ذلك المبالغ المستلمة فعلیاً من الع -١

 تضمینھ في تقدیر سعر المعاملة ولم یتم الاعتراف بھ بعد على أنھ إیراد؛ و
 المقابل المتعھد بھ كجزء من تعدیل العقد. -٢

یجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن تعدیل العقد كما لو كان جزءً من العقد الحالي إذا لم  )ب(
ا، وبناءً علیھ تشكل جزءً من التزام أداء واحد، بذاتھ غیر ممیزةالمتبقیة  أو الخدماتتكن السلع 

تم استیفاؤه جزئیاً في تاریخ تعدیل العقد. ویتم الاعتراف بأثر تعدیل العقد على سعر المعاملة، 
وعلى قیاس مدي تقدم المنشأة نحو الوفاء الكامل بالتزام الأداء كتسویة على الإیراد (إما كزیادة 

الأثر خ تعدیل العقد (أي أن التعدیل في الإیراد یتم على أساس أو كتخفیض في الإیراد) في تاری
 المتمم). التراكمي

إذا كانت السلع أو الخدمات المتبقیة تتضمن مزیج من البندین (أ) و(ب) عندئذ یجب على  )ج(
المنشأة ان تقوم بالمحاسبة عن آثار التعدیل على التزامات الأداء التي لم یتم الوفاء بھا (بما في 

 ك التي لم یتم الوفاء بھا جزئیاً) في العقد المعدل بطریقة تتسق مع أھداف ھذه الفقرة.ذلك تل
 تحدید التزامات الأداء

یجب على المنشأة عند نشأة العقد تقییم السلع أو الخدمات المتعھد بھا في العقد مع العمیل  -٢٢
 م أداء:ویجب علیھا تحدید كل تعھد بتحویل أي مما یلي إلى العمیل على أنھ التزا

 سلعة أو خدمة (أو حزمة سلع أو خدمات) ممیزة بذاتھا؛ أو )أ(
سلسلة من سلع أو خدمات ممیزة بذاتھا ومتماثلة بشكل كبیر ویتم تحویلھا إلى العمیل بذات  )ب(

 )."۲۳"الفقرة  راجعالنمط (
استیفاء كلا یكون لسلسلة من السلع أو الخدمات الممیزة بذاتھا نفس نمط التحویل إلى العمیل إذا تم  -٢٣

 الضابطین التالیین:

كل سلعة أو خدمة ممیزة بذاتھا في السلسلة التي تتعھد المنشأة بتحویلھا إلى العمیل تستوفي  )أ(
 لتكون التزام أداء یتم الوفاء بھ على مدار زمني. و "۳٥" شروط الواردة في الفقرةال

ً للفقرتین  )ب( لقیاس مدي تقدمھا نحو الوفاء ، تستخدم المنشأة ذات الطریقة "٤۰"و "۳۹"وفقا
 الكامل بالتزام الأداء بتحویل كل سلعة أو خدمة ممیزة بذاتھا في السلسلة إلى العمیل.
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 التعھدات في العقود مع العملاء

یحدد العقد مع العمیل عادة بشكل صریح السلع أو الخدمات التي تتعھد المنشأة بتحویلھا إلى العمیل.  -٢٤
حددة في عقد مع عمیل قد لا تقتصر على السلع أو الخدمات التي یتم ولكن التزامات الأداء الم

ذكرھا صراحة في ذلك العقد. وھذا نظراً لأن العقد مع العمیل قد یشمل أیضاً تعھدات تفُھم ضمنیاً 
من خلال الممارسات التجاریة المعتادة للمنشأة، أو سیاساتھا المنشورة، أو تصریحاتھا المحددة، 

لتعھدات تنشئ، وقت الدخول في العقد، توقعا صحیحا لدي العمیل بأن المنشأة إذا كانت تلك ا
 .لھستحول سلعة أو خدمة 

العقد إلا إذا كانت تلك  لإنجازلا تتضمن التزامات الأداء أنشطة یجب على المنشأة القیام بھا  -٢٥
مة القیام الأنشطة تحول سلعة أو خدمة إلى العمیل. فعلى سبیل المثال، قد یكون على مقدم خد

بمھام إداریة عدیدة لإعداد العقد، الا ان القیام بتلك المھام لا یترتب علیة تحویل خدمة إلى العمیل 
 وقت أداء تلك المھام. وبناءً علیھ، فإن أنشطة الإعداد تلك لیست التزامات أداء.

 السلع والخدمات الممیزة بذاتھا

 قد تشمل الآتي، ولكن لا تقتصر علیھ: تبعاً للعقد، فإن السلع أو الخدمات المتعھد بھا -٢٦

 بیع سلع مُصَنعة من قبل المنشأة (على سبیل المثال، مخزون منشأة مُصنعة). )أ(
 البضائع لدي تاجر التجزئة). إعادة بیع سلع تم شراؤھا من قبل المنشأة (على سبیل المثال، )ب(
المثال، تذَكرة تم إعادة بیع حقوق في سلع أو خدمات تم شراؤھا من قبل المنشأة (على سبیل  )ج(

إلى  "۳٤ب"من  إعادة بیعھا من قبل منشأة تعمل بصفة أصیل، كما ھو موضح في الفقرات
 )."۳۸ب"

 أداء مھمة (أو مھام) متفق علیھا تعاقدیا لعمیل. )د(
تقدیم خدمة الجاھزیة لتقدیم سلع أو خدمات (على سبیل المثال، تحدیثات غیر محددة لبرامج  )ه(

سلع أو خدمات للعمیل  أو إتاحةتوافرت) -وإذا ما-لى أساس عند حاسب والتي یتم تقدیمھا ع
 ما وعندما یقرر العمیل. إذالاستخدامھا 

تقدیم خدمة ترتیب لطرف آخر لتحویل سلع أو خدمات إلى عمیل (على سبیل المثال، العمل  )و(
 )."۳۸ب"إلى  "۳٤ب"، كما ھو موضح في الفقرات من كوكیل لطرف آخر

خدمات یتم تقدیمھا مستقبلا بما یمكن العمیل من إعادة بیعھا أو تقدیمھا منح حقوق في سلع أو  )ز(
إلى عمیل لھ (على سبیل المثال، تتعھد المنشأة البائعة لمنتج إلى بائع تجزئة بأن تحول سلعة 

 أو خدمة إضافیة لأي فرد یشتري المنتج من بائع التجزئة).
 انشاء أو تصنیع أو تطویر أصل بالنیابة عن عمیل.  )ح(
 )."ب٦۳ب"إلى  "٥۲ب"الفقرات من  راجعمنح تراخیص ( )ط(
منح خیارات لشراء سلع أو خدمات إضافیة (عندما تقدم تلك الخیارات للعمیل حقاً ھاماً، كما  )ي(

 )."٤۳ب"إلى  "۳۹ب"ھو مبین في الفقرات من 
 تعتبر السلعة أو الخدمة المتعھد بھا للعمیل ممیزة بذاتھا إذا تم استیفاء كلا الضابطین التالیین: -٢٧

خدمة إما كما ھي أو إلى جانب موارد أخرى متاحة یستطیع العمیل الانتفاع من السلعة أو ال )أ(
 بسھولة للعمیل (أي أن السلعة أو الخدمة قابلة لأن تكون ممیزة بذاتھا)؛ و
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تعھد المنشأة بتحویل السلعة أو الخدمة للعمیل یمكن تحدیده بشكل منفصل عن التعھدات  )ب(
سیاق  حاً وممیزاً بذاتھ فيیكون واضالسلعة أو الخدمة  التعھد بتحویل الأخرى في العقد (أي أن

 العقد).
إذا كان بالإمكان استخدام السلعة أو  "أ۲۷"یستطیع العمیل الانتفاع من سلعة أو خدمة وفقاً للفقرة  -٢٨

الخدمة، أو استھلاكھا، أو بیعھا بمبلغ أكبر من قیمتھا التخریدیة أو بدیلاً عن ذلك الاحتفاظ بھا 
أو الخدمات، یستطیع العمیل الانتفاع بھا كما ھي  بعض السلع بطریقة تحقق منافع اقتصادیة.

الانتفاع بھا عند اقترانھا مع موارد الخدمات الأخرى، یستطیع العمیل  بحالتھا. وبعض السلع أو
المورد المتاح بسھولة ھو سلعة أو خدمة یتم بیعھا بشكل منفصل (من قبل و أخرى متاحة بسھولة.

علیة العمیل بالفعل من المنشأة (بما في ذلك السلع أو  المنشأة أو منشأة أخرى)، أو مورد حصل
الخدمات التي تكون المنشأة قد قامت بتحویلھا للعمیل بموجب العقد) أو من معاملات أو أحداث 
أخرى. قد توفر العدید من العوامل دلیلا على أن العمیل یستطیع الانتفاع من سلعة أو خدمة كما 

كانت المنشأة في  إذاثال، رد أخرى متوفرة بسھولة. فعلى سبیل المھي بحالتھا أو باقترانھا مع موا
تبیع بانتظام سلعة أو خدمة بشكل منفصل فقد ینم ذلك على استطاعة العمیل الانتفاع من  الواقع

 باقترانھا مع موارد أخرى متاحة بسھولة. أو الخدمة إما كما ھي بحالتھا أوالسلعة 

بشكل  تحدیدھایمكن عمیل إلى ما إذا كانت تعھدات المنشأة بتحویل سلع أو خدمات تقییم عند   -٢٩
تحدید ما إذا كانت طبیعة التعھد في سیاق العقد ھو ھدف الیكون ب"، ۲۷منفصل وفقاً للفقرة "

بصورة منفردة او بدلاً عن ذلك تحویلھا في صورة الخدمات أو ھي تحویل كل من ھذه السلع 
تتضمن العوامل التي ووالخدمات المتعھد بھا. لسلع مدخلات لمجة تشكل عنصر او عناصر مد

 یزھایعمیل لا یمكن تمإلى  من التعھدات بتحویل سلع وخدمات او أكثرأن أثنین إلى  یمكن ان تشیر
 :ھاعلیبشكل منفصل ما یلي ولكنھا لا تقتصر 

 رى متعھد بھا في العقدو خدمات أخأن المنشأة تقدم خدمة ھامة لدمج سلع أو خدمات مع سلع أ )أ(
تعاقد  المخرج المجمع أو المخرجات المجمعة التيحزمة من سلع أو خدمات تشكل داخل 

تستخدم المنشأة السلع أو الخدمات باعتبارھا مدخلات لإنتاج أو  ،علیھا. وبعبارة أخرىالعمیل 
المخرج المجمع أو تقدیم مخرج مجمع أو مخرجات مجمعة محددة من قبل العمیل. وقد یشتمل 

 المخرجات المجمعة على أكثر من مرحلة أو عنصر أو وحدة.
أن تتضمن واحدة او أكثر من السلع او الخدمات على تعدیل أو تفصیل جوھري بغرض  )ب(

او یتم تعدیلھا او تفصیلھا جوھریا بواحدة  ملاءمتھا مع السلع والخدمات المتعھد بھا في العقد،
 الأخرى المتعھد بھا في العقد. الخدماتأكثر من السلع وأو 

. بمعني اخر بدرجة كبیرة بسلع أو خدمات أخري معتمدة على أو مرتبطة أو الخدماتالسلع   )ج(
الخدمات في العقد. فعلي سبیل ھریاً بواحدة او أكثر من السلع وأن كل سلعة او خدمة تتأثر جو

والخدمات التي تتأثر جوھریاً المثال، في بعض الحالات قد یكون ھناك أثنین أو أكثر من السلع 
المنشاة الوفاء بتعھدھا إذا ما قامت بتحویل كل من ھذه السلع  لا تستطیعببعضھا البعض بحیث 

 والخدمات بشكل مستقل عن بعضھما.
إذا لم تكن السلعة أو الخدمة المتعھد بھا ممیزة بذاتھا فیجب على المنشأة ضم تلك السلعة أو الخدمة  -٣٠

ات الأخرى المتعھد بھا إلى أن تحدد حزمة السلع أو الخدمات الممیزة بذاتھا. مع السلع أو الخدم
وفي بعض الحالات ینتج عن ذلك قیام المنشأة بالمحاسبة عن جمیع السلع أو الخدمات المتعھد بھا 

 في عقد على أنھا التزام أداء واحد.
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 الوفاء بالتزامات الأداء

) وفاء المنشأة بالتزامات الأداء وذلك بتحویل و معنشأة أن تعترف بإیراد عند (أیجب على الم -٣١
سلعة أو خدمة متعھد بھا (أي أصل) للعمیل. ویعد الأصل بأنھ قد تم تحویلھ عند (أو مع) حصول 

 العمیل على السیطرة على ذلك الأصل.

، فإنھ یجب على المنشأة أن تقرر "۳۰"لى إ "۲۲"ده وفقاً للفقرات من لكل التزام أداء یتم تحدی -٣٢
ً للفقرات من  الى  "۳٥"عند نشأة العقد ما إذا كانت تفي بالتزام الأداء على مدار زمني (وفقا

). وإذا لم تكن المنشأة "۳۸") أو أنھا تفي بالتزام الأداء عند نقطة من الزمن (وفقاً للفقرة "۳۷"
 تفي بالتزامھا على مدار زمني، فإن الالتزام یتم الوفاء بھ عند نقطة من الزمن.

د السلع والخدمات أصولا، حتى ولو كان ذلك بشكل مؤقت، عند استلامھا واستخدامھا (كما ھو تع -٣٣
الحال بالنسبة للعدید من الخدمات). وتشیر السیطرة على أصل إلى القدرة على توجیھ استخدام 

جمیع المنافع المتبقیة منھ. تتضمن السیطرة القدرة على منع  -على ما یقارب  -الأصل والحصول 
لمنشآت الأخرى من توجیھ استخدام أصل والحصول على المنافع منھ. وتتمثل المنافع من الأصل ا

) النقدیة الخارجةفي التدفقات  الوفوراتالداخلة أو  النقدیةفي التدفقات النقدیة المحتملة (التدفقات 
 والتي یمكن الحصول علیھا بشكل مباشر أو بشكل غیر مباشر بطرق عدة، مثل:

 الأصل لإنتاج سلع أو تقدیم خدمات (بما في ذلك الخدمات العامة)؛استخدام  )أ(
 استخدام الأصل لتعزیز قیم اصول اخرى؛ )ب(
 استخدام الأصل لتسویة التزامات أو تخفیض مصروفات؛ )ج(
 بیع أو مبادلة الأصل؛ )د(
 رھن الأصل للحصول على قرض؛ و )ه(
 الاحتفاظ بالأصل. )و(

یجب على المنشأة عند تقییم إذا ما كان العمیل قد حصل على السیطرة على الأصل أن تأخذ في   -٣٤
 )."۷٦ب" ىلإ "٦٤ب"الفقرات من  راجعالاعتبار أیة اتفاقیة لإعادة شراء الأصل (

 التزامات الأداء التي یتم الوفاء بھا على مدار زمني

الأداء ، ولذلك فھي تفي بالتزامات زمنيمدار تحول المنشأة السیطرة على سلعة أو خدمة على  -٣٥
 وتعترف بالإیراد على ذلك المدار الزمني إذا تم استیفاء أحد الضوابط التالیة:

یتلقى العمیل المنافع الناتجة عن أداء المنشأة ویستھلكھا في ذات الوقت الذي تقوم فیھ بالتنفیذ  )أ(
 )؛ أو"٤ب"و "۳ب"الفقرتین  راجع(

أنشاء أو تحسین أصل (على سبیل المثال، الأعمال تحت التنفیذ)  یترتب على أداء المنشأة  )ب(
الفقرة  راجعالذي یسیطر علیھ العمیل في ذات الوقت الذي یتم فیھ انشاء الأصل أو تحسینھ (

 )؛ أو"٥ب"
) "۳٦"الفقرة  راجعلا یترتب على أداء المنشأة أنشاء أصل لیس لھ استخدام بدیل لدیھا ( )ج(

 راجع الفقرةیذ في تحصیل مقابل الأداء المكتمل حتى تاریخھ (وللمنشأة حق واجب التنف
"۳۷".( 
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یعتبر الأصل الناشئ عن أداء المنشأة لیس لھ استخدام بدیل للمنشأة إذا كانت المنشأة إما مقیدة  -٣٦
تعاقدیا من توجیھ الأصل لاستخدام آخر خلال انشاء أو تحسین ذلك الأصل أو كانت مقیدة عملیاً 

في حالتھ المكتملة لاستخدام آخر بسھولة. ویتم تقییم ما إذا كان للأصل استخدام  من توجیھ الأصل
بدیل للمنشأة عند نشأة العقد. وبعد نشأة العقد لا یجوز للمنشأة تحدیث تقییم الاستخدام البدیل للأصل 
 ما لم یوافق أطراف العقد على أجراء تعدیلاً على العقد والذي من شأنھ أن یغیر جوھریا من

إرشادات لتقییم ما إذا كان للأصل استخداماً  "۸ب" إلى "٦ب"من  التزامات الأداء. وتقدم الفقرات
 بدیلاً لدي المنشأة.

یجب على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار شروط العقد، بالإضافة إلى أي قوانین تنطبق على العقد،  -٣٧
عند تقییم ما إذا كان لدیھا حق واجب التنفیذ في تحصیل مقابل الأداء المكتمل حتى تاریخھ وفقاً 

. وبالرغم . ولا یشترط أن یكون الحق في تحصیل مقابل الأداء المكتمل مبلغ ثابت"(ج)۳٥"للفقرة 
من ذلك، في كل الأحوال یجب أن یكون للمنشأة خلال مدة العقد الحق في مبلغ یعوضھا على 
الأقل عن مقابل الأداء المكتمل حتى تاریخھ إذا ما تم إنھاء العقد من قبل العمیل أو طرف آخر 

 "۱۳ب" إلى "۹ب"لأسباب أخري بخلاف عدم أداء المنشأة وفقاً لتعھداتھا. وتقدم الفقرات من 
إرشادات لتقییم وجود ووجوب تنفیذ حق التحصیل وما إذا كان حق المنشأة في التحصیل سیخولھا 

 الحق في أن یتم السداد لھا مقابل الأداء المكتمل حتى تاریخھ.

 التزامات الأداء التي یتم الوفاء بھا عند نقطة من الزمن

فإن  "۳۷إلى " "۳٥"ي وفقاً للفقرات من إذا لم یكن الوفاء بالتزامات الأداء یتم على مدار زمن -٣٨
المنشأة تفي بالتزام الأداء عند نقطة من الزمن. ولتحدید تلك النقطة من الزمن التي یحصل فیھا 
العمیل على السیطرة على أصل متعھد بھ وتفي المنشأة عندھا بالتزامات الأداء فإنھ یجب على 

. "۳٤"إلى  "۳۱"طرة الواردة في الفقرات من المنشأة أن تأخذ في الاعتبار جمیع متطلبات السی
بالإضافة لذلك یجب على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار المؤشرات على تحویل السیطرة التي تشمل 

 الآتي ولكن لا تقتصر علیھ:

إذا كان العمیل ملزماً حالیا بسداد مقابل  -كان للمنشأة حق حال في تحصیل مقابل الأصل  إذا )أ(
د یشیر عندئذ إلى أن العمیل قد حصل على القدرة على توجیھ استخدام الأصل، فإن ذلك ق

 جمیع المنافع المتبقیة من الأصل في المقابل. -ما یقارب  -الأصل والحصول على 
لحق القانوني إلى الطرف الذي قد یشیر ذلك ا –كان للعمیل حق الملكیة القانوني في الأصل  إذا )ب(

جمیع المنافع المتبقیة  -قارب ما ی -القدرة على توجیھ استخدام الاصل والحصول على  ھلدی
أو تقیید وصول المنشآت الأخرى لھذه المنافع. لذلك، فإن تحویل الحق القانوني في الأصل  ھمن

قد یشیر إلى أن العمیل قد حصل على السیطرة على الأصل. وإذا احتفظت المنشأة بحق الملكیة 
یة في الأصل لمجرد الحمایة ضد أخفاق العمیل في السداد فإن حقوق المنشأة ھذه لا القانون

 تمنع العمیل من الحصول على السیطرة على الأصل.
قد تشیر الحیازة المادیة للأصل إلى أن  -قامت المنشأة بتحویل الحیازة المادیة للأصل  إذا )ج(

جمیع المنافع المتبقیة في  -ا یقارب م -العمیل لھ القدرة على توجیھ استخدام والحصول على 
الأصل أو تقیید وصول المنشآت الأخرى لھذه المنافع. وبالرغم من ذلك، فإن الحیازة المادیة 
قد لا تتواكب مع السیطرة على الأصل. فعلى سبیل المثال، في بعض اتفاقیات إعادة الشراء 

تكون لھ حیازة مادیة على أصل  قد أو المؤتمنوفي بعض ترتیبات بضاعة الأمانة فإن العمیل 
الفواتیر مع الاحتفاظ  إصدارتسیطر علیھ المنشأة. وفي المقابل، فإنھ في بعض ترتیبات 

، فإن المنشأة قد یكون لدیھا الحیازة المادیة للأصل الذي یسیطر علیھ العمیل. وتقدم بالبضاعة
إرشادات  "۸۲ب" إلى "۷۹ب"و "۷۸ب" " إلى۷۷ب"و "۷٦ب" إلى "٦٤ب"الفقرات أرقام 

الفواتیر  إصداربشأن المحاسبة عن اتفاقیات إعادة الشراء وترتیبات بضاعة الأمانة وترتیبات 
 مع الاحتفاظ بالبضاعة، على التوالي.
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قد یشیر انتقال المخاطر  -المخاطر والمنافع الجوھریة المتعلقة بملكیة الأصل  كان للعمیل إذا )د(
توجیھ استخدام  قادر علىبملكیة الأصل للعمیل إلى أن العمیل والمنافع الجوھریة المتعلقة 

جمیع المنافع المتبقیة منھ. وبالرغم من ذلك، عند تقییم  -ما یقارب  -الأصل والحصول على 
مخاطر ومنافع ملكیة الأصل المتعھد بھ فإنھ یجب على المنشأة استبعاد أي مخاطر تنُشئ التزام 

ام الأداء المتعلق بتحویل الأصل. فعلى سبیل المثال، قد تكون أداء منفصل بالإضافة إلى التز
المنشأة قامت بتحویل السیطرة على الأصل إلى العمیل ولكنھا لم تفي بعد بالتزام أداء إضافي 

 لتقدیم خدمات الصیانة المتعلقة بالأصل المحول.
درة على توجیھ قد یشیر قبول العمیل للأصل إلى أنھ قد حصل على الق-قبول العمیل للأصل  )ه(

الأصل والحصول جوھریاً على جمیع المنافع المتبقیة منھ. ولتقییم أثر الشرط التعاقدي لقبول 
العمیل على توقیت تحویل السیطرة على الأصل فإنھ یجب على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار 

 ."۸٦ب" إلى "۸۳ب"الإرشادات الواردة في الفقرات من 
 

 اء الكامل بالتزامات الأداءقیاس مدي التقدم نحو الوف

یجب على المنشأة أن تعترف بالإیراد على مدار زمني بقیاس مدي التقدم نحو الوفاء الكامل  -٣٩
إلى  "۳٥"من  بھ على مدار زمني وفقاً للفقرات بالتزامات الأداء، وذلك لكل التزام أداء یتم الوفاء

أو السیطرة على السلع  نحو تحویل إنجاز المنشأةمدي التقدم ھو بیان  . والھدف عند قیاس۳۷
 المتعھد بھا إلى العمیل (أي وفاء المنشأة بالتزام الأداء). الخدمات

یجب على المنشأة أن تطبق طریقة واحدة لقیاس مدي التقدم لكل التزام أداء یتم الوفاء بھ على  -٤٠
مدار زمني ویجب على المنشأة أن تطبق تلك الطریقة بثبات على التزامات الأداء المشابھة وفي 

مدي  یجب على المنشأة إعادة قیاس تقاریر عنھاالظروف المشابھة. وفي نھایة كل فترة یتم اعداد 
 تقدمھا نحو الوفاء الكامل بالتزام أداء یتم الوفاء بھ على مدار زمني.

 طرق قیاس مدي التقدم
تتضمن الطرق المناسبة لقیاس مدي التقدم طرق المخرجات وطرق المدخلات. وتقدم الفقرات من  -٤١

إرشادات لاستعمال طرق المخرجات وطرق المدخلات لقیاس مدي تقدم  "۱۹ب" إلى "۱٤ب"
ة نحو الوفاء الكامل بالتزام الأداء. وفي تحدید الطریقة المناسبة لقیاس مدي التقدم یجب المنشأ

على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار طبیعة السلعة أو الخدمة التي تعھدت المنشأة بتحویلھا إلى 
 العمیل.

ع أو خدمات یجب على المنشأة عند تطبیق طریقة ما لقیاس مدي التقدم أن تستبعد من القیاس أي سل -٤٢
لن تحول المنشأة السیطرة علیھا إلى العمیل. وفي المقابل، یجب على المنشأة أن تدرج عند قیاس 

 مدي التقدم أي سلع أو خدمات حولت المنشأة السیطرة علیھا إلى العمیل وفاءاً لالتزام أداء.

مني لیعكس أي یجب على المنشأة تحدیث قیاسھا لمدي التقدم مع تغیر الظروف خلال المدار الز -٤٣
تغیرات في نتیجة التزام الأداء. ومثل ھذه التغیرات في قیاس مدي تقدم المنشأة یجب المحاسبة 

ً لمعیار المحاسبة المصري رقم ( السیاسات ) “٥عنھا على أنھا تغییر في تقدیر محاسبي وفقا
 ”.المحاسبیة والتغییرات في التقدیرات المحاسبیة والأخطاء
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 ة لمدي التقدمالقیاسات المعقول 

یجب على المنشأة أن تعترف بإیراد مقابل التزام أداء یتم الوفاء بھ على مدار زمني فقط إذا كان  -٤٤
بإمكان المنشأة قیاس مدي تقدمھا نحو الوفاء الكامل بالتزام الأداء بشكل معقول. ولن تكون المنشأة 

الكامل بالتزام الأداء إذا ما كانت تنقصھا على قیاس مدي تقدمھا نحو الوفاء  -بشكل معقول-قادرة 
 معلومات یمكن الاعتماد علیھا لازمة لتطبیق طریقة مناسبة لقیاس مدي التقدم.

في بعض الظروف (على سبیل المثال، في المراحل الأولى من العقد) قد تكون المنشأة غیر قادرة  -٤٥
ع المنشأة استرداد التكالیف التي على قیاس مدي وفائھا بالتزام الأداء ولكن تتوق -بشكل معقول-

تم تكبدھا في الوفاء بالتزام الأداء. في تلك الظروف یجب على المنشأة أن تعترف بإیراد في حدود 
قیاس مدي وفائھا  -بشكل معقول-التكالیف التي تم تكبدھا فقط إلى أن یأتي وقت تستطیع فیھ 

 بالتزام الأداء.

 القیاس

ا تم تخصیصھ من سعر المعاملة (الذي یستثني تقدیرات المقابل یجب على المنشأة أن تعترف بم -٤٦
) لالتزام أداء كإیراد عند (أو على مدار) "٥۸" إلى "٥٦"قیدة وفقاً للفقرات من المتغیر الم

 الوفاء بالتزام أداء.

 تحدید سعر المعاملة

دة لتحدید سعر یجب على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار شروط العقد وممارساتھا التجاریة المعتا -٤٧
المعاملة. وسعر المعاملة ھو مبلغ المقابل الذي تتوقع المنشأة أن یكون لھا حق فیھ مقابل 
تحویل السلع أو الخدمات المتعھد بھا للعمیل باستثناء المبالغ التي یتم تحصیلھا بالنیابة عن 

لمتعھد بھ في عقد ). قد یتضمن المقابل اضریبة القیمة المضافةأطراف ثالثة (على سبیل المثال 
 مع عمیل مبالغ ثابتة أو مبالغ متغیرة أو كلیھما.

تؤثر طبیعة وتوقیت ومبلغ المقابل المتعھد بھ من قبل العمیل على تقدیر سعر المعاملة. وعند  -٤٨
 تحدید سعر المعاملة یجب على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار أثار جمیع ما یلي:

 )؛"٥۹"وكذلك فقرة " ٥٥"إلى  "٥۰"من  الفقرات راجعالمقابل المتغیر ( )أ(
 )؛ "٥۸"إلى  "٥٦"الفقرات من  راجعالقیود على تقدیرات المقابل المتغیر ( )ب(
 )،"٦٥"إلى  "٦۰"الفقرات من  راجعوجود مكون تمویلي ھام في العقد ( )ج(
 )؛"٦۹" إلى "٦٦"الفقرات من  راجعالمقابل غیر النقدي ( )د(
 )."۷۲"إلى  "۷۰"الفقرات من  راجعالمقابل واجب السداد إلى العمیل ( )ه(

لغرض تحدید سعر المعاملة تفترض المنشأة بأنھ سیتم تحویل السلع أو الخدمات إلى العمیل كما  -٤٩
 ھو متعھد بھ وفقاً للعقد القائم وأن العقد لن یتم الغاؤه أو تجدیده أو تعدیلھ.

 المقابل المتغیر 

تغیراً، فیجب على المنشأة أن تقوم بتقدیر المبلغ إذا كان المقابل المتعھد بھ في العقد یتضمن مبلغا م -٥٠
 الذي سیكون للمنشأة حق فیھ في مقابل تحویل السلع أو الخدمات المتعھد بھا للعمیل.
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یمكن أن یتغیر مبلغ المقابل نظراً للخصومات، أو التخفیضات، أو رد المبالغ، أو استحقاقات تسوي  -٥١
ة، أو الحوافز، أو مكافآت الأداء، أو الغرامات، أو عند الشراء مستقبلاً، أو الامتیازات السعری

إذا كان حق المنشأة في  -أیضاً  –البنود الأخرى المشابھة. ویمكن أن یتغیر المقابل المتعھد بھ 
المقابل یتوقف على وقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي. على سبیل المثال، سیكون مبلغ المقابل 

التعھد بمبلغ ثابت على أنھ مكافأة أداء في حالة  وأحق الارجاع  تم إما بیع منتج معمتغیراً إذا ما 
 تحقیق نقطة إنجاز محددة.

قد یكون التغیر المتعلق بالمقابل الذي یتعھد بھ العمیل منصوص علیھ صراحة في العقد. وبالإضافة  -٥٢
 إلى شروط العقد، یعد المقابل المتعھد بھ متغیراً إن وجدت أي من الحالات التالیة:

میل لدیھ توقع صحیح ناشئ عن الممارسات التجاریة المعتادة للمنشاة، أو سیاساتھا الع )أ(
المنشورة أو تصریحاتھا المحددة بأن المنشأة ستقبل مبلغ مقابل أقل من السعر المبین في العقد. 
بمعنى، أنھ یتُوقع أن المنشأة ستعرض امتیازاً سعریاً. وتبعاً للنطاق القضائي، أو الصناعة، أو 

لعمیل، فإن ھذا العرض قد یشار إلیھ على أنھ خصم، أو تخفیض، أو رد مبلغ، أو استحقاق ا
 یسوي عند الشراء مستقبلاً.

تشیر الحقائق والظروف الأخرى إلى أن نیة المنشأة، عند الدخول في العقد مع العمیل، ھي  )ب(
 تقدیم تخفیض سعري للعمیل.

وذلك المقابل المتغیر باستخدام احدى الطریقتین التالیتین،  بتقدیر مبلغیجب على المنشأة أن تقوم  -٥٣
اعتماداً على أي من الطریقتین ترى المنشأة أنھا تتوقع أن تتنبأ بشكل أفضل بمبلغ المقابل الذي 

 سیكون للمنشأة حق فیھ:

المبالغ المرجحة بنسبة احتمالھا في نطاق مبالغ القیمة المتوقعة ھي مجموع -القیمة المتوقعة  )أ(
المقابل الممكنة. وقد تكون القیمة المتوقعة تقدیراً مناسباً للمقابل المتغیر إذا كان لدي المنشأة 

 عدد كبیر من العقود ذات الخصائص المتشابھة.
ً -المبلغ الأكثر ترجیحاً  )ب(  في نطاق مبالغ المبلغ الأكثر ترجیحاً ھو المبلغ الوحید الأكثر ترجیحا

ً للعقد). قد یكون المبلغ الأكثر ترجیحاً  المقابل الممكنة (أي النتیجة الوحیدة الأكثر ترجیحا
فقط (على سبیل المثال، إما ن ین ممكنتینتیجتتقدیرا مناسبا لمبلغ المقابل المتغیر إذا كان للعقد 

 أن تحقق المنشأة مكافأة أداء أو لا تحققھا).
أن تطبق طریقة واحدة بثبات خلال العقد عند تقدیر أثر عدم التأكد على مبلغ یجب على المنشأة  -٥٤

المقابل المتغیر الذي سیكون للمنشأة حق فیھ. بالإضافة إلى ذلك، یجب على المنشأة أن تأخذ في 
الاعتبار جمیع المعلومات (التاریخیة، والحالیة، والمتوقعة) المتاحة بصورة معقولة للمنشأة 

معقول من مبالغ المقابل الممكنة. وستكون المعلومات التي تستخدمھا المنشأة لتقدیر وتحدید عدد 
للمعلومات التي تستخدمھا إدارة المنشأة أثناء عملیة العطاء -مشابھة -عادة-مبلغ المقابل المتغیر 

 والعرض وفي تحدید الأسعار للسلع أو الخدمات المتعھد بھا.

 التزامات برد مبلغ 
شأة أن تعترف بالتزام برد مبلغ إذا استلمت المنشأة مقابلاً من عمیل وتتوقع رد یجب على المن -٥٥

          بعض أو كامل ذلك المقابل إلى العمیل. ویتم قیاس الالتزام برد المبلغ بمبلغ المقابل المستلم 
م تضمینھا (أو المستحق السداد) الذي لا تتوقع المنشأة أن یكون لھا حق فیھ (أي المبالغ التي لم یت

في سعر المعاملة). ویجب تحدیث التزام رد المبلغ (والتغیر المقابل في سعر المعاملة، وبناءً علیھ، 
نتیجة التغیرات في  تقاریر عنھاالتغیر في الالتزام المتعلق بالعقد) في نھایة كل فترة یتم اعداد 

 "۲۷ب"إلى  "۲۰ب"من  الظروف. ویجب على المنشأة أن تطبق الإرشادات الواردة في الفقرات
 للمحاسبة عن التزام رد المبلغ المتعلق بالبیع مع حق الإرجاع.
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 القیود على تقدیرات المقابل المتغیر
یجب على المنشأة تضمین جزء من أو كامل مبلغ المقابل المتغیر المقدر في سعر المعاملة وفقاً  -٥٦

لیة ألا یتم رد مبلغ ھام من الإیراد یكون فیھ من المرجح بدرجة عا بالقدر الذيفقط  "٥۳"للفقرة 
ً المتراكم المعترف بھ عندما یتضح عدم التأكد المرتبط بالمقابل   .المتغیر لاحقا

في تقییم ما إذا كان مرجحا بدرجة عالیة ألا یتم أجراء تسویة لرد مبلغ ھام من الإیراد المتراكم  -٥٧
، فإنھ یجب على المنشأة أن یر لاحقاالمتغالمعترف بھ عندما یتضح عدم التأكد المرتبط بالمقابل 

تسویة الرد من الإیراد. وتشمل العوامل التي یمكن أن  تأخذ في الاعتبار كلا من الترجیح ومقدار
 تزید من الترجیح أو مقدار الرد من الإیراد أي من العوامل التالیة، ولكن لا تقتصر علیھا:

ارج تأثیر المنشأة. وقد تشمل تلك العوامل أن یكون مبلغ المقابل معرضاً بدرجة عالیة لعوامل خ )أ(
التقلب في السوق، وأراء أو تصرفات أطراف ثالثة، وأحوال الطقس، والمخاطر المرتفعة 

 لتقادم السلعة أو الخدمة المتعھد بھا.
أن یكون من غیر المتوقع اتضاح ظروف عدم التأكد المتعلقة بمبلغ المقابل لفترة طویلة من  )ب(

 الزمن.
ة المنشأة (أو دلیل آخر) في أنواع مشابھة من العقود محدودة أو أن تلك الخبرة أن تكون خبر )ج(

 (أو الدلیل الأخر) ذات قیمة تنبؤیھ محدودة.
أن تكون للمنشأة ممارسة متبعة إما في منح نطاق عریض من التخفیضات السعریة أو تغییر  )د(

 أحكام وشروط السداد لعقود مشابھة في ظروف مشابھة.
 د عدد كبیر ونطاق عریض من مبالغ المقابل الممكنة.أن یكون للعق )ه(

للمحاسبة عن المقابل الذي یأخذ شكل رسوم اتاوة  "٦۳ب" یجب على المنشأة أن تطبق الفقرة -٥٨
 تستند إلى مبیعات أو تستند إلى الاستعمال التي تم التعھد بھا في مقابل ترخیص ملكیة فكریة.

 المتغیر تقدیر المقابلإعادة  
تحدیث سعر المعاملة المقدر (بما في  تقاریر عنھایجب على المنشأة في نھایة كل فترة یتم اعداد  -٥٩

المقابل المتغیر) لیمثل بصدق الظروف  تقدیر علىقیود ذلك تحدیث تقییمھا لما إذا كانت ھناك 
الحالیة في نھایة الفترة التي یعد عنھا التقریر وكذلك التغیرات في الظروف التي حدثت خلال تلك 

التغیرات في سعر المعاملة وفقاً للفقرات من  الفترة. ویجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن
 ."۹۰"إلى  "۸۷"

 وجود مكون تمویل مھم في العقد 
یجب على المنشأة عند تحدید سعر المعاملة تعدیل مبلغ المقابل المتعھد بھ لیعكس آثار القیمة  -٦٠

احة أو الزمنیة للنقود إذا كان توقیت الدفعات الذي تم الاتفاق علیھ بین أطراف العقد (إما صر
ضمنیاً) یقدم للعمیل أو المنشأة منفعة ھامة لتمویل تحویل السلع أو الخدمات إلى العمیل. وفي تلك 

ھام. وقد یوجد مكون تمویلي ھام بغض النظر عما إذا  الظروف فإن العقد یتضمن مكون تمویلي
سداد المتفق كان التمویل المتعھد بھ منصوص علیھ صراحة في العقد أو ضمنیاً من خلال شروط ال

 علیھا بین أطراف العقد.

الھدف من تعدیل مبلغ المقابل المتعھد بھ بأثر المكون التمویلي الھام ھو أن تقوم المنشأة بالاعتراف  -٦١
بالإیراد بمبلغ یعكس السعر الذي كان سیدفعھ العمیل مقابل السلع أو الخدمات المتعھد بھا فیما لو 

(أي سعر  لھأو الخدمات نقداً عند (أو على مدار) تحویلھا كان العمیل قد سدد مقابل تلك السلع 
البیع النقدي). ویجب على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار جمیع الحقائق والظروف ذات العلاقة في 
تقییم ما إذا كان العقد یتضمن مكون تمویلي وما إذا كان المكون التمویلي ھاماً بالنسبة للعقد، بما 

 في ذلك كلا ما یلي:
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 لفرق، إن وجد، بین مبلغ المقابل المتعھد بھ وسعر البیع النقدي للسلع أو الخدمات المتعھد بھا.ا )أ(
 الأثر المجمع للعنصرین التالیین معاً: )ب(

طول الوقت المتوقع بین قیام المنشأة بتحویل السلع أو الخدمات المتعھد بھا إلى العمیل  -١
 .وقیام العمیل بالسداد مقابل تلك السلع أو الخدمات

 أسعار الفائدة السائدة في السوق ذي الصلة. -٢
، فإن العقد مع العمیل لن یكون متضمنا لمكون تمویلي "٦۱"بالرغم من التقییم الوارد في الفقرة  -٦٢

 ھاماً إذا وجدت أي من العوامل التالیة:

أن یكون العمیل قد سدد مقابل السلع أو الخدمات مقدما وأن یكون توقیت تحویل تلك السلع أو  )أ(
 لخدمات یخضع لرغبة العمیل.ا

إذا كان جزء ھام من مبلغ المقابل المتعھد بھ من العمیل متغیراً وكان مبلغ وتوقیت ذلك المقابل  )ب(
یتغیر على أساس وقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي لا یخضع جوھریاً لسیطرة العمیل أو 

 المبیعات).المنشأة (على سبیل المثال، إذا كان المقابل رسوم اتاوة تستند إلى 
أن الفرق بین المقابل المتعھد بھ وسعر البیع النقدي للسلعة أو الخدمة (كما ھو موضح في  )ج(

) ینشأ لأسباب غیر تقدیم التمویل لأي من العمیل أو المنشأة، وأن الفرق بین ھذین "٦۱"الفقرة 
لمنشأة أو المبلغین یتناسب مع أسباب الفرق. على سبیل المثال، فإن شروط السداد قد توفر ل

التزاماتھ بموجب العقد بشكل  للعمیل حمایة في حالة عدم إكمال الطرف الآخر لبعض أو لجمیع
 مناسب.

على المنشأة عملیاً تعدیل مبلغ المقابل المتعھد بھ بأثر المكون التمویلي الھام إذا كانت  لا یجب  -٦٣
بتحویل سلعة أو خدمة متعھد بھا  المنشأة تتوقع، عند نشأة العقد، أن تكون الفترة بین قیام المنشأة
 إلى العمیل وسداد العمیل لمقابل السلعة أو الخدمة سنة أو أقل.

عند تعدیل مبلغ المقابل المتعھد بھ بأثر المكون التمویلي "٦۱"لتحقیق الھدف الوارد في الفقرة  -٦٤
الھام یجب على المنشأة أن تستخدم معدل الخصم الذي تعكسھ معاملة تمویل منفصلة بین المنشأة 
وعمیلھا عند نشأة العقد. وذلك المعدل یعكس الخصائص الائتمانیة للطرف الحاصل على التمویل 

إلى أي رھن أو ضمان یقدمھ العمیل أو المنشأة، بما في ذلك الأصول التي  وبالإضافةفي العقد 
یتم تحویلھا بموجب العقد. قد تكون المنشأة قادرة على تحدید ھذا المعدل وذلك بتحدید المعدل الذي 

أو یخصم المبلغ الاسمي للمقابل المتعھد بھ إلى السعر النقدي الذي یسدده العمیل مقابل السلع 
عند (أو على مدار) تحویلھا لھ. وبعد نشأة العقد لا یجوز للمنشأة تحدیث معدل الخصم  الخدمات

 بالتغیرات في معدلات الفائدة أو الظروف الأخرى (مثل التغیر في تقییم مخاطر ائتمان العمیل).

الفائدة المدینة) في قائمة الدخل بشكل لفائدة الدائنة ویجب على المنشأة عرض آثار التمویل (ا -٦٥
نفصل عن الإیرادات من العقود مع العملاء. وعند المحاسبة عن عقد مع عمیل یتم الاعتراف م

أصل من العقد (أو المبلغ المستحق  ھالمدینة فقط بالقدر الذي نشأ عن أو الفائدةبالفائدة الدائنة 
 التحصیل) أو التزام عن العقد.

 المقابل غیر النقدي 
تعھد فیھا العمیل بمقابل في صورة غیر نقدیة فإنھ یجب على لتحدید سعر المعاملة للعقود التي ی -٦٦

 بمقابل غیر نقدي) بالقیمة العادلة. أو التعھدالمنشأة قیاس المقابل غیر النقدي (
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إذا كانت المنشأة غیر قادرة على تقدیر القیمة العادلة للمقابل غیر النقدي بشكل معقول فإنھ یجب  -٦٧
بالرجوع إلى أسعار البیع المستقلة للسلع أو الخدمات المتعھد  علیھا قیاس المقابل بشكل غیر مباشر

 بھا للعمیل (أو فئة عملاء) بتبادلھا مع المقابل.

قد تختلف القیمة العادلة للمقابل غیر النقدي بسبب شكل المقابل (على سبیل المثال، التغیر في سعر  -٦٨
یمة العادلة للمقابل غیر النقدي سھم سیكون للمنشأة حق في استلامھ من العمیل). وإذا تغیرت الق

المتعھد بھ من العمیل لأسباب غیر شكل المقابل فقط (على سبیل المثال، فقد تختلف القیمة العادلة 
إلى  "٥٦"من ق المتطلبات الواردة في الفقرات نتیجة لأداء المنشأة)، فیجب على المنشأة أن تطب

"٥۸". 

المثال، مواد، أو معدات أو عمل) لتسھیل تنفیذ إذا ساھم العمیل بسلع أو خدمات (على سبیل  -٦٩
المنشأة للعقد فیجب على المنشأة أن تقٌیَم ما إذا كانت حصلت على السیطرة على تلك السلع أو 

إذا كان الامر كذلك، فیجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن السلع أو ة. والخدمات المقدم
 مستلم من العمیل.الخدمات المقدمة على أنھا مقابل غیر نقدي 

 المقابل الواجب السداد للعمیل
یتضمن المقابل الواجب السداد للعمیل المبالغ النقدیة التي تسددھا أو تتوقع أن تسددھا المنشأة إلى  -٧٠

العمیل (أو إلى أطراف أخرى تشتري سلع أو خدمات المنشأة من العمیل). ویتضمن المقابل 
حقاقات المتعلقة بالشراء مستقبلاً أو البنود الأخرى (على الواجب السداد إلى العمیل أیضاً الاست

سبیل المثال، الكوبونات وقسائم الشراء) التي یمكن استخدامھا مقابل المبالغ المستحقة للمنشأة (أو 
أطراف أخرى تشتري سلع أو خدمات المنشأة من العمیل). ویجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة 

د إلى العمیل على أنھ تخفیض في سعر المعاملة، ومن ثم تخفیض في عن المقابل الواجب السدا
الإیراد إلا إذا كان السداد للعمیل یتم مقابل سلعة أو خدمة ممیزة بذاتھا (كما ھو موضح الفقرات 

) یحولھا العمیل إلى المنشأة. وإذا كان المقابل الواجب السداد إلى العمیل "۳۰"إلى  "۲٦"من 
قیود  فیجب على المنشأة أن تقدر سعر المعاملة (بما في ذلك تقییم مدي وجود یتضمن مبلغا متغیراً 

 ."٥۸"إلى  "٥۰"تقدیر المقابل المتغیر) وفقاً للفقرات من  على

إذا كان المقابل الواجب السداد إلى العمیل تسدیداً لمقابل سلعة أو خدمة ممیزة بذاتھا من العمیل  -٧١
فعندئذ یجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن شراء السلعة أو الخدمة بنفس الطریقة التي تقوم 

السداد إلى  بالمحاسبة بھا عن المشتریات الأخرى من الموردین. وإذا زاد مبلغ المقابل الواجب
من العمیل،  علیھا المنشأةالعمیل عن القیمة العادلة للسلعة أو الخدمة الممیزة بذاتھا التي حصلت 

فعندئذ یجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن مثل ھذه الزیادة على أنھا تخفیض في سعر 
عادلة للسلعة أو الخدمة القیمة ال -بشكل معقول-المعاملة. وإذا كانت المنشأة غیر قادرة على تقدیر 

التي حصلت علیھا من العمیل، فیجب علیھا المحاسبة عن كل المقابل الواجب السداد إلى العمیل 
 على أنھ تخفیض في سعر المعاملة.

ومن ثم، إذا تمت المحاسبة عن المقابل الواجب السداد إلى العمیل على أنھ تخفیض في سعر  -٧٢
بتخفیض في الإیراد عند (أو على مدار) وقوع أي من  المعاملة فیجب على المنشأة أن تعترف

 الحدثین التالیین، أیھما یأتي لاحقاً:

 قیام المنشأة بالاعتراف بإیراد مقابل تحویل السلع أو الخدمات ذات العلاقة إلى العمیل؛ و )أ(
بسداد المقابل (حتى ولو كان السداد مشروطا بحدث مستقبلي).  أو تعھدھاقیام المنشأة بسداد  )ب(

 قد یكون ذلك التعھد مفھوم ضمنیاً من الممارسات التجاریة المعتادة للمنشأة.و
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 توزیع سعر المعاملة على التزامات الأداء

ر المعاملة على كل التزام أداء الھدف من توزیع سعر المعاملة ھو أن تقوم المنشأة بتوزیع سع -٧٣
ي تتوقع المنشأة أن یكون لھا أو خدمة ممیزة بذاتھا) بمبلغ یعكس مبلغ المقابل الذ أو سلعة(

 حق فیھ مقابل تحویل السلع أو الخدمات المتعھد بھا إلى العمیل.

لتحقیق الھدف من التوزیع، تقوم المنشأة بتوزیع سعر المعاملة على كل التزام أداء یتم تحدیده في  -٧٤
ھو محدد ، باستثناء ما "۸۰"إلى  "۷٦"العقد على أساس سعر بیع نسبي مستقل وفقا للفقرات من 

(لتوزیع  "۸٦"إلى  "۸٤"(لتوزیع الخصومات) والفقرات من  "۸۳"إلى  "۸۱"في الفقرات من 
 المقابل الذي یتضمن مبالغ متغیرة).

إذا كان العقد ینطوي على التزام أداء واحد فقط. وبالرغم " ۸٦"إلى  "۷٦"لا تنطبق الفقرات من  -٧٥
إذا كانت المنشأة قد تعھدت بتحویل سلسلة قد تنطبق  "۸٦"إلى  "۸٤"من ذلك، فإن الفقرات من 

ً للفقرةمن السلع أو الخدمات الممیزة بذاتھا والتي تم تحدیدھا على أنھ  ا التزام أداء واحد وفقا
 وكان المقابل المتعھد بھ یتضمن مبالغ متغیرة. "(ب)۲۲"

 التوزیع الذي یستند إلى أسعار البیع المستقلة
تعھد أداء على أساس سعر بیع نسبي مستقل، فإنھ یجب على المنشأة لتوزیع سعر المعاملة على كل  -٧٦

عند نشأة العقد أن تحدد سعر البیع المستقل للسلعة أو الخدمة الممیزة بذاتھا وكذلك التزام الاداء 
 المرتبط بھا في العقد وتوزیع سعر المعاملة بنسبة وتناسب بین أسعار البیع المستقلة تلك.

المستقل ھو السعر الذي ستبیع بھ المنشأة بشكل منفصل سلعة أو خدمة متعھد بھا لعمیل. سعر البیع  -٧٧
وأفضل دلیل على سعر البیع المستقل ھو السعر القابل للرصد لسلعة أو خدمة عندما تبیع المنشأة 
تلك السلعة أو الخدمة بشكل منفصل في ظروف مشابھة إلى عملاء مشابھین. والسعر المنصوص 

اقدیاً أو في قائمة الأسعار لسلعة أو خدمة قد یكون ھو (ولكن لا یجوز الافتراض بأنھ ھو) علیھ تع
 سعر البیع المستقل لتلك السلعة أو الخدمة.

عندما یكون سعر البیع المستقل غیر قابل للرصد بشكل مباشر فیجب على المنشأة أن تقدر سعر  -٧٨
. "۷۳"یحقق ھدف التوزیع الوارد في الفقرة  ملةینتج عنھ توزیعاً لسعر المعا البیع المستقل بمبلغ

وعند تقدیر سعر مستقل فإنھ یجب على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار جمیع المعلومات (بما في 
ذلك أحوال السوق، والعوامل الخاصة بالمنشأة والمعلومات عن العمیل أو فئة العمیل) المتاحة 

على المنشأة أن تستخدم إلى أكبر حد المدخلات  للمنشأة بشكل معقول. وعند قیامھا بذلك فیجب
 القابلة للرصد وأن تطبق طرق التقدیر بثبات في الظروف المشابھة.

 تتضمن الطرق الملائمة لتقدیر سعر البیع المستقل لسلعة أو خدمة ما یلي، ولكنھا لا تقتصر علیھ: -٧٩

یع فیھ السلع او الخدمات یمكن للمنشاة تقدیر السوق الذي تب –مدخل التقدیر السوقي المعدل  )أ(
وتقدیر السعر الذي سیكون العمیل في ذلك السوق راغباً في دفعھ مقابل تلك السلع أو الخدمات. 
وقد یتضمن ذلك الأسلوب أیضاً الرجوع إلى أسعار منافسي المنشأة لسلع أو خدمات مشابھة 

 وتعدیل تلك الأسعار حسب الضرورة لتعكس تكالیف وھوامش ربح المنشأة.
یمكن للمنشأة التنبؤ بتكالیفھا المتوقعة للوفاء بالتزام أداء  -مدخل التكلفة المتوقعة زائد ھامش  )ب(

 ثم إضافة ھامش ربح مناسب لتلك السلعة أو الخدمة.
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یمكن للمنشأة تقدیر سعر البیع المستقل بالرجوع إلى أجمالي سعر  -مدخل القیمة المتبقیة  )ج(
البیع المستقلة القابلة للرصد لسلع أو خدمات أخرى المعاملة مطروحا منھ مجموع أسعار 

ً للفقرة  ، أن تستخدم مدخل "۷۸"متعھد بھا في العقد. وبالرغم من ذلك، یمكن للمنشأة، وفقا
 القیمة المتبقیة لتقدیر سعر البیع المستقل فقط إذا تم استیفاء أحد الشروط التالیة:

قریباً  مختلفین (في ذات الوقت أوفي وقت تبیع المنشأة نفس السلعة أو الخدمة إلى عملاء -١
منھ) بمبالغ متباینة (أي أن سعر البیع متغیر بدرجة عالیة نظراً لأنھ لا یمكن تحدید سعر 

 مستقل نموذجي من المعاملات السابقة أو من دلیل آخر قابل للرصد). أو
لم یتم في السابق لم تحدد المنشأة بعد سعراً لتلك السلعة أو الخدمة وأن السلعة أو الخدمة  -٢

 بیعھا على أساس مستقل (أي أن سعر البیع غیر مؤكد).
قد تكون ھناك حاجة لاستخدام مجموعة من الطرق لتقدیر أسعار البیع المستقلة للسلع أو الخدمات  -٨٠

المتعھد بھا في العقد إذا كانت اثنتین أو أكثر من تلك السلع أو الخدمات لھا أسعار بیع مستقلة 
عالیة أو غیر مؤكدة. فعلى سبیل المثال، قد تستخدم المنشأة مدخل القیمة المتبقیة  متغیرة بدرجة

لتقدیر سعر بیع مستقل إجمالي لتلك السلع أو الخدمات المتعھد بھا التي لھا أسعار مستقلة متغیرة 
ت بدرجة عالیة أو غیر مؤكدة وتستخدم طریقة أخرى لتقدیر أسعار البیع المستقلة للسلع أو الخدما

الفردیة منسوبة إلى سعر البیع المستقل الإجمالي المقدر الذي تم تحدیده بمدخل القیمة المتبقیة. 
وعندما تستخدم المنشأة مجموعة طرق لتقدیر سعر البیع المستقل لكل سلعة أو خدمة متعھد بھا 

لمستقلة في العقد یجب على المنشأة تقییم ما إذا كان توزیع سعر المعاملة حسب أسعار البیع ا
ومتطلبات تقدیر أسعار البیع المستقلة  "۷۳"المقدرة تلك متسقا مع ھدف التوزیع الوارد في الفقرة 

 ."۷۸"الواردة في الفقرة 

 توزیع الخصم 
یحصل العمیل على خصم مقابل شراء حزمة سلع أو خدمات إذا كان مجموع أسعار البیع المستقلة  -٨١

العقد یزید عن المقابل المتعھد بھ في العقد. یجب على  لتلك السلع أو الخدمات المتعھد بھا في
المنشأة أن توزع الخصم بنسبة وتناسب على جمیع التزامات الأداء في العقد الا عندما یكون لدى 

على أن الخصم بكاملھ یتعلق فقط بالتزام أداء واحد  "۸۲"المنشأة دلیل قابل للرصد وفقاً للفقرة 
لتزامات الأداء في العقد. وتوزیع الخصم بنسبة وتناسب في تلك أو أكثر، ولا یتعلق بجمیع ا

الحالات ھو نتیجة لقیام المنشأة بتوزیع سعر المعاملة على كل التزام أداء على أساس أسعار البیع 
 النسبیة المستقلة للسلع والخدمات الممیزة بذاتھا.

و أكثر ولكن لیس على جمیع یجب على المنشأة أن توزع الخصم بكاملھ على التزام أداء واحد أ -٨٢
 التزامات الأداء في العقد إذا تم استیفاء جمیع الضوابط التالیة:

المنشأة تبیع بانتظام كل سلعة أو خدمة (أو كل حزمة سلع أو خدمات ممیزة بذاتھا) في العقد  )أ(
 على أساس مستقل. و

ً تبیع بانتظام على  )ب( لك السلع أو حزمة (أو حزم) من بعض ت -أساس مستقل-المنشأة أیضا
 الخدمات الممیزة بذاتھا بخصم على أسعار البیع المستقلة للسلع أو الخدمات في كل حزمة. و

 -تقریباً  -ھو  "(ب)۸۲"الخصم الذي یخص كل حزمة سلع أو خدمات الموضح في الفقرة  )ج(
نفس الخصم في العقد، وتحلیل السلع أو الخدمات في كل حزمة یوفر دلیلا قابلاً للرصد على 

 لتزام الأداء (أو التزامات الأداء) المرتبط بھ كامل الخصم في العقد.ا
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، فیجب على المنشأة "۸۲"إذا تم توزیع كامل الخصم على التزام أداء أو أكثر في العقد وفقاً للفقرة  -٨٣
أن توزع ذلك الخصم قبل استخدام مدخل القیمة المتبقیة لتقدیر سعر بیع السلعة أو الخدمة المستقل 

 ."(ج)۷۹"للفقرة وفقاً 

 توزیع المقابل المتغیر
قد یكون المقابل المتغیر المتعھد بھ في العقد یخص العقد بكاملھ أو جزءً محدداً من العقد، مثل أیاً  -٨٤

 مما یلي:

التزام أداء واحد أو أكثر ولكن لیس جمیع التزامات الأداء في العقد (على سبیل المثال، قد  )أ(
المنشأة بتحویل سلعة أو خدمة متعھد بھا خلال فترة زمنیة محددة). تكون مكافأة مشروطة بقیام 

 او
من السلع أو الخدمات، الممیزة بذاتھا المتعھد -ولكن لیس كل  -سلعة أو خدمة واحدة أو أكثر  )ب(

 "ب)(۲۲"بھا ضمن سلسلة من السلع أو الخدمات تشكل جزء من التزام أداء واحد وفقاً للفقرة 
دة المقابل المتعھد بھ للسنة الثانیة من عقد خدمة تنظیف مدتھ سنتان (على سبیل المثال، زیا
 للتضخم). مؤشر محددعلى أساس التغیر في 

یجب على المنشأة أن توزع المبلغ المتغیر (والتغیرات اللاحقة على ذلك المبلغ) بالكامل على  -٨٥
زام أداء واحد وفقاً للفقرة التزام أداء أو على سلعة أو خدمة ممیزة بذاتھا والتي تشكل جزءً من الت

 إذا ما تم استیفاء كلا الضابطین التالیین: "ب)(۲۲"

أن تكون شروط المقابل المتغیر تتعلق تحدیدا بجھود المنشأة للوفاء بالتزام الأداء أو تحویل  )أ(
السلعة أو الخدمة الممیزة بذاتھا (أو تتعلق بنتیجة محددة من الوفاء بالتزام الأداء أو تحویل 

 عة أو الخدمة الممیزة بذاتھا). والسل
أن یكون توزیع مبلغ المقابل المتغیر بكاملھ على التزام أداء أو على السلعة أو الخدمة الممیزة  )ب(

 التزاماتمع الأخذ في الاعتبار جمیع  "۷۳"بذاتھا متسقاً مع ھدف التوزیع الوارد في الفقرة 
 الأداء وشروط السداد في العقد.

على المبلغ المتبقي من " ۸۳"إلى "۷۳"التوزیع الواردة في الفقرات من یجب تطبیق متطلبات  -٨٦
 ."۸٥" یستوفي الشروط الواردة في الفقرةسعر المعاملة الذي لا 

 التغیرات في سعر المعاملة
یمكن أن یتغیر سعر المعاملة بعد نشأة العقد لأسباب عدیدة، بما في ذلك اتضاح الأحداث غیر  -٨٧

تغیر مبلغ المقابل الذي تتوقع المنشأة إلى  خرى في الظروف التي تؤديالمؤكدة أو التغیرات الأ
 أن یكون لھا حق فیھ في مقابل السلع أو الخدمات المتعھد بھا.

یجب على المنشأة أن توزع أي تغیرات لاحقة في سعر المعاملة على التزامات الأداء في العقد  -٨٨
ة العقد. وبالتالي، لا یجوز للمنشأة أن تقوم بإعادة بنفس الأساس الذي یتم بناءً علیھ التوزیع عند نشأ

توزیع سعر المعاملة لتعكس التغیرات في أسعار البیع المستقلة بعد نشأة العقد. ویجب الاعتراف 
أنھا تخفیض للإیراد  أو علىبالمبالغ التي تم توزیعھا على التزام أداء تم الوفاء بھ على أنھا إیراد 

 ھا سعر المعاملة.في الفترة التي یتغیر فی

یجب على المنشأة أن توزع التغیر في سعر المعاملة بالكامل على واحد أو أكثر، ولكن لیس إلى  -٨٩
جمیع، التزامات الأداء أو السلع أو الخدمات الممیزة بذاتھا المتعھد بھا ضمن سلسلة تشكل جزءً 

 "۸٥"ابط الواردة في الفقرة فقط إذا تم استیفاء الضو "ب)(۲۲"من التزام أداء واحد وفقاً للفقرة 
 المتعلقة بتوزیع المقابل المتغیر.
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یجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن التغیر في سعر المعاملة الذي ینشأ نتیجة لتعدیل العقد  -٩٠
ً للفقرات من  . وبالرغم من ذلك، في حالة التغیر في سعر المعاملة الذي "۲۱" إلى "۱۸"وفقا

ي لتوزیع التغیر ف "۸۹"إلى  "۸۷"یحدث بعد تعدیل العقد یجب على المنشأة تطبیق الفقرات من 
 سعر المعاملة بأي مما ینطبق من الطرق الأتیة:

یجب على المنشأة أن توزع التغیر في سعر المعاملة على التزامات الأداء المحددة في العقد  )أ(
بمبلغ المقابل  كون فیھ، التغیر في سعر المعاملة متعلققبل التعدیل إذا كان، وبالقدر الذي ی

 ."(أ)۲۱"محاسبة عن التعدیل تتم وفقاً للفقرة المتغیر المتعھد بھ قبل التعدیل وكانت ال
ً  )ب(  في جمیع الحالات الأخرى التي لا تتم فیھا المحاسبة عن التعدیل على أنھ عقد منفصل وفقا

فإنھ یجب على المنشأة أن توزع التغیر في سعر المعاملة على التزامات الأداء  "۲۰"للفقرة 
یتم الوفاء بھا أو لم یتم الوفاء بھا جزئیاً فوراً بعد في العقد المعدل (أي التزامات الأداء التي لم 

 التعدیل).

 

 تكالیف العقد
 التكالیف الإضافیة للحصول على عقد

یجب على المنشأة أن تعترف بالتكالیف الإضافیة للحصول على عقد مع عمیل كأصل إذا كانت  -٩١
 المنشأة تتوقع استرداد تلك التكالیف.

التكالیف الإضافیة للحصول على عقد ھي تلك التكالیف التي تتكبدھا المنشأة للحصول على عقد  -٩٢
مع عمیل، والتي لم تكن المنشأة لتتكبدھا لو لم یتم الحصول على العقد (على سبیل المثال، عمولة 

 المبیعات).

كان سیتم تكبدھا  إذا، على أنھا مصروف عند تكبدھا یجب الاعتراف بتكالیف الحصول على عقد -٩٣
بغض النظر عما إذا كان العقد قد تم الحصول علیھ أم لا، إلا إذا قبل العمیل صراحة تحمل تلك 

 التكالیف بغض النظر عما إذا كان قد تم الحصول على العقد أم لا.

كوسیلة عملیة یجوز للمنشأة الاعتراف بالتكالیف الإضافیة للحصول على عقد كمصروف عند  -٩٤
 رف بھ ھي سنة واحدة أو اقل.تعھلاك الأصل الذي كانت المنشأة ستانت فترة استتكبدھا إذا ك

 
 تكالیف الوفاء بعقد

إذا كانت التكالیف التي یتم تكبدھا للوفاء بعقد مع عمیل لا تقع ضمن نطاق معیار آخر (على  -٩٥
ن أو معیار المحاسبة المصري رقم ) المخزو۲سبیل المثال معیار المحاسبة المصري رقم (

) الأصول غیر الملموسة ۲۳) الأصول الثابتة وإھلاكاتھا أو معیار المحاسبة المصري رقم (۱۰(
فقط إذا كانت تلك التكالیف كأصل المتكبدة للوفاء بالعقد لتكالیف بفیجب على المنشأة أن تعترف 

 تستوفي كل الشروط التالیة:

مكان المنشأة تمییزه بشكل أن تتعلق التكالیف بشكل مباشر بعقد أو بعقد متوقع والذي بإ )أ(
محدد (على سبیل المثال، التكالیف المتعلقة بالخدمات التي سیتم تقدیمھا بموجب تجدید عقد 

 حالي أو تكالیف تصمیم أصل سیتم تحویلھ بموجب عقد محدد لم یتم اعتماده بعد). و
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ي الوفاء تولید أو تحسین موارد المنشأة التي سیتم استخدامھا فإلى  أن التكالیف ستؤدي )ب(
 (أو الاستمرار في الوفاء) بالتزامات أداء في المستقبل. و

 من المتوقع استرداد التكالیف. )ج(
یجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن التكالیف المتكبدة في الوفاء بعقد مع عمیل والتي تقع  -٩٦

 ضمن نطاق معیار آخر وفقاً لتلك المعاییر الأخرى.

 كل مباشر بعقد (أو عقد محدد متوقع) أیاً مما یلي:تتضمن التكالیف التي تتعلق بش -٩٧

العمالة المباشرة (على سبیل المثال، رواتب وأجور الموظفین الذین یقدمون الخدمات المتعھد  )أ(
 بھا بشكل مباشر إلى العمیل).

المواد المباشرة (على سبیل المثال، المستلزمات المستخدمة في تقدیم الخدمات المتعھد بھا إلى  )ب(
 .العمیل)

نصیب من التكالیف التي تتعلق بشكل مباشر بالعقد أو أنشطة العقد (على سبیل المثال، تكالیف  )ج(
 إدارة العقد والإشراف علیھ، وتأمین واھلاك الأدوات والمعدات المستخدمة في تنفیذ العقد).

 التكالیف التي یتم تحمیلھا صراحة على العمیل بموجب العقد. )د(
كنتیجة لدخول المنشأة في العقد (على سبیل المثال،  تكبدھا فقطالیف الأخرى التي یتم التك )ه(

 المبالغ التي یتم دفعھا إلى مقاولي الباطن).
 یجب على المنشأة أن تعترف بالتكالیف التالیة على أنھا مصروفات عند تكبدھا: -٩٨

التكالیف العمومیة والإداریة (ما لم یتم تحمیل تلك التكالیف صراحة على العمیل بموجب العقد،  )أ(
 )؛"۹۷"وفي ھذه الحالة یجب على المنشأة تقییم تلك التكالیف وفقاً للفقرة 

المواد أو العمالة أو الموارد الأخرى لتنفیذ العقد والتي لم تنعكس في سعر الفاقد من تكالیف  )ب(
 العقد؛

كالیف التي تتعلق بالتزامات أداء تم الوفاء بھا (أو التزامات أداء تم الوفاء بھا جزئیاً) في الت )ج(
 العقد (أي التكالیف التي تتعلق بأداء سابق)؛ و

التكالیف التي تكون المنشأة غیر قادرة على تمییز ما إذا كانت تتعلق بالتزامات أداء لم یتم  )د(
ً أداء تم الوفاء بھا (أو تم الوفاء بھا جزئیالوفاء بھا أو أنھا تتعلق بالتزامات   ).ا

 الاستھلاك والاضمحلال

على أساس منتظم  "۹٥"أو  "۹۱"یجب أن یتم استھلاك الأصل الذي تم الاعتراف بھ وفقاً للفقرة  -٩٩
یكون متسقاً مع تحویل السلع أو الخدمات التي یتعلق بھا الأصل إلى العمیل. وقد یكون الأصل 

مات سیتم تحویلھا بموجب عقد متوقع محدد (كما ھو موضح في الفقرة متعلقا بسلع أو خد
 )."أ)(۹٥"

ً یجب على المنشأة أن  -١٠٠ الاستھلاك لیعكس أي تغیر ھام في التوقیت المتوقع  في تعید النظر دوریا
بمعرفة المنشأة لتحویل السلع أو الخدمات التي یتعلق بھا الأصل إلى العمیل. ویجب المحاسبة عن 

 ).٥لتغیر على أنھ تغیر في تقدیر محاسبي وفقاً لمعیار المحاسبة المصري رقم (مثل ھذا ا

الذي تكون فیھ  الخسائر بالقدریجب على المنشأة أن تعترف بخسارة اضمحلال ضمن الارباح او  -١٠١
 تتجاوز: "۹٥"أو " ۹۱"القیمة الدفتریة لأصل تم الاعتراف بھ وفقاً للفقرة 
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ي تتوقع المنشأة استلامھ مقابل السلع أو الخدمات التي یتعلق بھا المبلغ المتبقي من المقابل الذ )أ(
 الأصل، مطروحاً منھ:

التكالیف المتعلقة بشكل مباشر بتقدیم تلك السلع أو الخدمات والتي لم یتم الاعتراف بھا على  )ب(
 )."۹۷"الفقرة  راجعأنھا مصروفات (

لتحدید مبلغ المقابل الذي تتوقع المنشأة استلامھ، فإنھ یجب على  "۱۰۱"لأغراض تطبیق الفقرة  -١٠٢
المنشأة أن تستخدم المبادئ الخاصة بتحدید سعر المعاملة (باستثناء المتطلبات الواردة في الفقرات 

والمتعلقة بالقیود على تقدیرات المقابل المتغیر) وتعدیل ذلك المبلغ لیعكس  "٥۸"إلى  "٥٦"من 
 مان المتعلقة بالعمیل.أثار مخاطر ائت

أو  "۹۱"قبل أن تقوم المنشأة بالاعتراف بخسارة اضمحلال لأصل تم الاعتراف بھ وفقاً للفقرة  -١٠٣
، فإنھ یجب على المنشأة أن تعترف بأي خسارة اضمحلال للأصول التي تتعلق بالعقد والتي "۹٥"

) ومعیار ۲( رقم بة المصريتم الاعتراف بھا وفقاً لمعیار آخر (على سبیل المثال، معیار المحاس
)). وبعد تطبیق اختبار ۲۳( رقم ) ومعیار المحاسبة المصري۱۰( رقم المحاسبة المصري

، فإنھ یجب على المنشأة تضمین القیمة الدفتریة الناتجة "۱۰۱"الاضمحلال الوارد في الفقرة 
قد التي یتبع لھا لغرض في القیمة الدفتریة لوحدة تولید الن "۹۱"للأصل المعترف بھ وفقاً للفقرة 

على تلك الوحدة ” الاضمحلال في قیمة الأصول) “۳۱( رقم تطبیق معیار المحاسبة المصري
 المولدة للنقد.

یجب على المنشأة أن تعترف ضمن الارباح او الخسائر بقیمة رد بعض أو كل خسارة الاضمحلال  -١٠٤
ضمحلال أو أن تكون قد تحسنت. عندما تتلاشي ظروف الا "۱۰۱"المعترف بھا سابقا وفقاً للفقرة 

ولا یجوز أن تتجاوز القیمة الدفتریة للأصل بعد زیادتھا المبلغ الذي كان سیتم تحدیده (صافي بعد 
 الاستھلاك) لو لم یكن قد تم الاعتراف بخسارة اضمحلال في السابق.

 العرض

عرض العقد في  عندما یقوم أي من طرفي العقد بالوفاء بالتزاماتھ، فإنھ یجب على المنشأة -١٠٥
قائمة المركز المالي على أنھ أصل ناشئ عن عقد أو التزام مرتبط بعقد، تبعاً للعلاقة بین وفاء 
المنشأة بالتزاماتھا والمتحصلات من العمیل. ویجب على المنشأة أن تعرض بشكل منفصل أي 

 حقوق غیر مشروطة في تحصیل مقابل على أنھا مبلغ مستحق التحصیل من العمیل.

ا سدد العمیل المقابل، او كان للمنشاة حق غیر مشروط في مبلغ المقابل (مبلغ مستحق التحصیل إذ -١٠٦
من العمیل)، قبل قیام المنشاة بتحویل السلعة او الخدمة الى العمیل فیجب على المنشأة عرض 

إن التزام العقد على أنھ التزام عقد عندما یتم السداد أو عندما یكون السداد مستحقاً (أیھما أبكر). 
العقد ھو التزام المنشأة بتحویل سلع أو خدمات إلى عمیل حصلت المنشأة منة على المقابل (أو أن 

 یكون مبلغ المقابل مستحقا).

إذا قامت المنشأة بالوفاء بالتزاماتھا من خلال تحویل سلع أو خدمات إلى العمیل قبل أن یسدد  -١٠٧
لعقد على أنھ أصل ، فیجب على المنشأة عرض االعمیل المقابل أو قبل أن یكون السداد مستحقا

ذلك بخلاف أي مبالغ یتم عرضھا على أنھا مستحقة التحصیل من العمیل. عن عقد، و ناشئ
والأصل الناشئ عن عقد ھو حق المنشأة في مقابل سلع أو خدمات قامت المنشأة بتحویلھا إلى 

اضمحلال لمعرفة إذا ما كان ھناك  ن العقدالعمیل. ویجب على المنشأة أن تقیم الأصل الناشئ ع
صل الناشئ عن الأ) ویجب قیاس الاضمحلال في قیمة ٤۷وفقاً لمعیار المحاسبة المصري رقم (

العقد، وعرضھ والإفصاح عنھ وفقاٍ لنفس الأساس باعتباره أصلاً مالیاً واقعاً ضمن نطاق المعیار 
 )."(ب)۱۱۳"الفقرة  راجع) (٤۷المحاسبة المصري رقم (
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المبلغ المستحق التحصیل من العمیل ھو حق غیر مشروط للمنشأة في تحصیل المقابل. ویكون  -١٠٨
الحق في المقابل غیر مشروط إذا كان مرور الوقت فقط مطلوبا قبل أن یصبح سداد ذلك المقابل 
مستحقا. فعلى سبیل المثال، تقوم المنشأة بالاعتراف بمبلغ مستحق التحصیل من العمیل إذا كان 

حق حالي في تحصیلھ حتى ولو أن ذلك المبلغ قد یرُد في المستقبل. ویجب على المنشأة أن  لھا
ً لمعیار المحاسبة المصري رقم  تقوم بالمحاسبة عن المبلغ المستحق التحصیل من العمیل وفقا

وعند الاعتراف الأوليّ لمبلغ مستحق التحصیل من عقد مع العمیل، فإن أي فرق بین قیاس  .)٤۷(
ومبلغ الإیراد المعترف بھ یجب عرضھ  )٤۷لمعیار المحاسبة المصري رقم (لغ المستحق وفقاً المب

 على أنھ مصروف (على سبیل المثال على أنھ خسارة اضمحلال).

ولكنھ لا یمنع المنشأة ” مرتبط بعقد والتزام” أصل ناشئ عن عقد“یستخدم ھذا المعیار مصطلحي  -١٠٩
من استخدام أوصاف بدیلة في قائمة المركز المالي لھذین البندین. وإذا استخدمت المنشأة وصفا 
بدیلا لمصطلح أصل ناشئ عن عقد فیجب على المنشأة أن تقدم معلومات كافیة لمستخدمي القوائم 

 لعمیل والأصول الناشئة عن العقد.المالیة للتمییز بین المبالغ المستحقة التحصیل من ا

 الإفصاح

الھدف من متطلبات الإفصاح ھو أن تفصح المنشأة عن معلومات كافیة لتمكین مستخدمي القوائم  -١١٠
المالیة من فھم طبیعة، ومبلغ، وتوقیت، وظروف عدم التأكد المتعلقة بالإیراد والتدفقات النقدیة 

الھدف فإنھ یجب على المنشأة أن تفُصح عن الناشئة عن العقود مع العملاء. ولتحقیق ذلك 
 المعلومات النوعیة والكمیة عن جمیع ما یلي:

 و ؛)"۱۲۲"إلى  "۱۱۳"الفقرات من  راجععقودھا مع العملاء ( )أ(
الاحكام الشخصیة الھامة، والتغییرات في تلك الاحكام، المستخدمة في تطبیق ھذا المعیار  )ب(

 و )؛"۱۲٦"إلى  "۱۲۳"الفقرات من  راجععلى تلك العقود (
أي أصول تم الاعتراف بھا من تكالیف الحصول على عقد مع عمیل أو الوفاء بعقد مع عمیل  )ج(

 )."۱۲۸"و "۱۲۷"الفقرتین  راجع( "۹٥"أو " ۹۱"وفقاً للفقرة 
یجب على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار مستوى التفاصیل اللازمة للوفاء بھدف الإفصاح وما ھو  -١١١

كل متطلب من المتطلبات المختلفة. ویجب على المنشأة أن تجمع أو تفصل  التركیز علىمقدار 
غیر الإفصاحات بحیث لا یتم حجب المعلومات المفیدة من خلال إما تضمین كمیة تفاصیل كبیرة 

 مختلفة.ص ائخصأو تجمیع بنود لھا جوھریاً  ةھام

ً لھذا المعیار إذا ما كانت تلك المعلومات تم  -١١٢ لا یجب على المنشأة الإفصاح عن معلومات وفقا
 الافصاح عنھا وفقاً لمعیار آخر.

 العقود مع العملاء 

التقاریر اعداد یجب على المنشأة أن تفُصح عن جمیع المبالغ التالیة خلال الفترة المالیة التي یتم  -١١٣
وفقاً لمعاییر  الأرباح أو الخسائر منفصل في قائمةشكل بما لم تكن تلك المبالغ قد تم عرضھا  عنھا

 أخرى:

الإیراد المعترف بھ من العقود مع العملاء، والذي یجب على المنشأة أن تفُصح عنھ بشكل  )أ(
 منفصل عن مصادر إیرادھا الأخرى. و



 ٢٠١٩) ٤٨مع�ار المحاس�ة المصري رقم (

 
٤٨ - 23 

 
 

)) لمبالغ مستحقة ٤۷(وفقاً لمعیار المحاسبة المصري رقم (أي خسائر اضمحلال معترف بھا  )ب(
التحصیل من العملاء أو لأصول ناشئة عن عقود المنشأة مع العملاء، والتي یجب على المنشأة 

 أن تفُصح عنھا بشكل منفصل عن خسائر الاضمحلال من العقود الأخرى.
 تصنیف الإیراد 

ھ من العقود مع العملاء إلى فئات تصف كیف یجب على المنشأة أن تصنف الإیراد المعترف ب -١١٤
المتعلقة بالإیراد والتدفقات النقدیة بالعوامل  ومبلغ، وتوقیت، وظروف عدم التأكدتتأثر طبیعة، 

إلى  "۸۷ب"الاقتصادیة. ویجب على المنشأة أن تطبق الإرشادات الواردة في الفقرات من 
 اد.عند اختیار الفئات لاستخدامھا لتصنیف الإیر "۸۹ب"

بالإضافة إلى ذلك، یجب على المنشأة أن تفُصح عن معلومات كافیة لتمكین مستخدمي القوائم  -١١٥
ً للفقرة  المالیة من فھم العلاقة بین الإفصاح عن الإیراد حسب فئات التصنیف ) "۱۱٤"(وفقا

معیار  الإیراد التي یتم الإفصاح عنھا لكل قطاع یتم التقریر عنھ، إذا كانت المنشأة تطبق وبیانات
 ) القطاعات التشغیلیة.٤۱المحاسبة المصري رقم (

 أرصدة العقد

 یجب على المنشأة أن تفُصح عن جمیع ما یلي: -١١٦

من صیل من العملاء والأصول الناشئة الأرصدة الافتتاحیة والختامیة للمبالغ المستحقة التح )أ(
الإفصاح عنھا بشكل والالتزامات المرتبطة بالعقود مع العملاء إلا إذا قد تم عرضھا أو 

 و منفصل.
والذي كان ضمن رصید الالتزام  التقریر عنھاالإیراد المعترف بھ خلال الفترة التي یتم اعداد  )ب(

 المرتبط بالعقد في بدایة الفترة.
من التزامات الأداء التي تم الوفاء  التقریر عنھاالإیراد المعترف بھ خلال الفترة التي یتم اعداد  )ج(

بھا جزئیاً) في الفترات السابقة (على سبیل المثال، التغیرات في سعر  بھا (أو تم الوفاء
 المعاملة).

) "أ)(۱۱۹"الفقرة  راجعاماتھا بالأداء (یجب على المنشأة أن توضح علاقة بین توقیت الوفاء بالتز -١١٧
أرصدة ) والأثر الذي تتركھ تلك العوامل على "ب)(۱۱۹"الفقرة  راجعوالتوقیت المعتاد للسداد (

كل من الأصل الناشئ عن العقد والالتزام المرتبط بالعقد. ویمكن استخدام معلومات نوعیة في 
 التوضیح المقدم.

یجب على المنشأة أن تقدم توضیحاً للتغیرات الھامة في أرصدة الأصل الناشئ عن العقد والالتزام  -١١٨
أن یتضمن التوضیح معلومات  المرتبط بالعقد خلال الفترة التي یتم اعداد التقریر عنھا. ویجب

الناشئة عن  یرات في أرصدة المنشأة من الأصولنوعیة ومعلومات كمیة. تشمل الأمثلة على التغ
 العقد والالتزامات المرتبطة بالعقد أیاً مما یلي:

 التغیرات بسبب تجمیع الأعمال. )أ(
أصل ناشئ عن عقد  الاثر التراكمي المتمم للتعدیلات على الإیراد التي تؤثر في المقابل على )ب(

أو التزام مرتبط بعقد، بما في ذلك التعدیلات الناشئة عن التغیر في قیاس مدي التقدم، أو التغیر 
في تقدیر سعر المعاملة (بما في ذلك أي تغیرات في تقییم ما إذا كان ھناك قیود على تقدیر 

 المقابل المتغیر) أو تعدیل عقد.
 .الاضمحلال في قیمة أصل ناشئ عن عقد )ج(
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في المقابل لیصبح غیر مشروطاً (أي أعادة تبویب أصل ناشئ  تغییر في الإطار الزمني للحق )د(
 عن عقد إلى مبلغ مستحق التحصیل).

تغییر في الإطار الزمني للوفاء بالتزام الاداء (أي للاعتراف بإیراد ناشئ عن التزام مرتبط  )ه(
 بعقد).

 التزامات الأداء

علومات تتعلق بالتزامات الاداء في العقود مع العملاء بما في یجب على المنشأة أن تفُصح عن الم -١١٩
 ذلك تقدیم وصف لجمیع ما یلي:

متى تفي المنشأة عادة بالتزاماتھا بالأداء (على سبیل المثال، عند الشحن، أو عند التسلیم، أو  )أ(
داء في على مدار تقدیم الخدمة أو عند إتمام الخدمة)، بما في ذلك متى یتم الوفاء بتعھدات الأ

 ترتیب اصدار الفواتیر مع الاحتفاظ بالبضاعة؛ و
 كان العقدالشروط الھامة للسداد (على سبیل المثال، متى یكون السداد عادة مستحقا، وما إذا  )ب(

یشمل مكوناً تمویلیاً ھاماً، وما إذا كان مبلغ المقابل متغیراً، وما إذا كانت ھناك عادة قیود على 
 )؛ و"٥۸"إلى  "٥٦"للفقرات من  قاالمتغیر وفتقدیر المقابل 

طبیعة السلع أو الخدمات التي تعھدت المنشأة بتحویلھا، مع إبراز أي تعھدات أداء لترتیب قیام  )ج(
 طرف آخر بتحویل سلع أو خدمات (أي كانت المنشأة تعمل كوكیل)؛ و

 الالتزامات مقابل المردودات، ورد المبالغ والالتزامات الأخرى المشابھة؛ و )د(
 الضمانات والالتزامات المتعلقة. أنواع )ه(

 سعر المعاملة المخصص لالتزامات الأداء المتبقیة

 یجب على المنشأة أن تفُصح عن المعلومات التالیة عن التزاماتھا بالأداء المتبقیة: -١٢٠

أجمالي مبلغ سعر المعاملة المخصص لالتزامات الأداء لم یتم الوفاء بھا (أو لم یتم الوفاء بھا  )أ(
 ؛ وإعداد التقریر عنھاجزئیاً) كما في نھایة الفترة التي یتم 

ً للفقرة  )ب( كإیراد،  "(أ)۱۲۰"توضیح متى تتوقع المنشأة أن تعترف بالمبلغ المفصح عنھ وفقا
 فصح عنھ بأي من الطریقتین التالیتین:والذي یجب على المنشأة أن تُ 

 على أساس كمي باستخدام المدار الزمني الأكثر مناسبة لمدة الالتزام المتبقیة، أو؛ -١
 باستخدام المعلومات النوعیة. -٢

لالتزام أداء  "۱۲۰"كوسیلة عملیة، لا یلزم المنشأة أن تفصح عن المعلومات الواردة في الفقرة  -١٢١
 طین التالیین:إذا تم استیفاء أي من الشر

 أن یكون التزام الأداء جزء من عقد مدتھ الأصلیة المتوقعة سنة واحدة أو اقل أو؛ و )أ(
 ."۱٦ب"أن تكون المنشأة تقوم بالاعتراف بالإیراد من الوفاء بالتزام الأداء وفقاً للفقرة  )ب(
 "۱۲۱"یجب على المنشأة أن توضح نوعیاً ما إذا كانت تستخدم الوسیلة العملیة الواردة في الفقرة  -١٢٢

وما إذا كان أي مقابل من العقود مع العملاء لم یتم تضمینھ في سعر المعاملة، وبناءً علیھ، لم یتم 
مثال، تقدیر سعر . فعلى سبیل ال"۱۲۰"تضمینھ في المعلومات التي تم الإفصاح عنھا وفقاً للفقرة 

 راجعالمعاملة لن یتضمن أي مبالغ تقدیریة للمقابل المتغیر حال وجود قیود تحول ھذا التقدیر (
 )."٥۸"إلى  "٥٦"الفقرات من 
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 الاحكام المھمة في تطبیق ھذا المعیار

یجب على المنشأة أن تفُصح عن الاحكام الشخصیة، والتغییرات في تلك الاحكام، التي تم القیام  -١٢٣
ا عند تطبیق ھذا المعیار والتي تؤثر بشكل ھام على تحدید مبلغ وتوقیت الإیراد من العقود مع بھ

العملاء. وعلى وجھ الخصوص یجب على المنشأة أن توضح الاحكام الشخصیة والتغییرات في 
 تلك الاحكام التي تستخدم في تحدید كل من:

 )."۱۲٥"و"۱۲٤"الفقرتین  راجعتوقیت الوفاء بالتزامات الأداء ( )أ(
 )."۱۲٦"الفقرة  راجعسعر المعاملة والمبالغ المخصصة لالتزامات الأداء ( )ب(

 تحدید توقیت الوفاء بالتزامات الأداء

بالنسبة لالتزامات الأداء التي تفي بھا المنشأة على مدار زمني، فإنھ یجب على المنشأة أن تفُصح  -١٢٤
 عن كل مما یلي:

بالإیراد (على سبیل المثال وصف طرق المخرجات أو طرق الطرق المستخدمة للاعتراف  )أ(
 المدخلات المستخدمة وكیف یتم تطبیق ھذه الطرق)؛ و

 توضیح لماذا تعكس الطرق المستخدمة وصفاً صادقاً لتحویل السلع أو الخدمات. )ب(
ن بالنسبة لالتزامات الأداء التي یتم الوفاء بھا عند نقطة زمنیة، یجب على المنشأة أن تفُصح ع -١٢٥

الاحكام الشخصیة الھامة المطبقة لتقییم متى یحصل العمیل على السیطرة على السلع أو الخدمات 
 المتعھد بھا.

 تحدید سعر المعاملة والمبالغ المخصصة لالتزامات الأداء

یجب على المنشأة أن تفُصح عن معلومات عن الطرق، والمدخلات والافتراضات المستخدمة  -١٢٦
 لجمیع ما یلي:

المعاملة، الذي یتضمن ولكنھ لا یقتصر على، تقدیر المقابل المتغیر، وتعدیل  تحدید سعر )أ(
 المقابل بأثار القیمة الزمنیة للنقود وقیاس المقابل غیر النقدي.

 تقدیر المقابل المتغیر. قیود علىتقییم ما إذا كان ھناك  )ب(
لخدمات المتعھد بھا توزیع سعر المعاملة، بما في ذلك تقدیر أسعار البیع المستقلة للسلع أو ا )ج(

 وتوزیع الخصومات والمقابل المتغیر على جزء محدد من العقد (إذا كان منطبقا).
 قیاس الالتزامات مقابل المردودات، ورد المبالغ، والالتزامات الأخرى المشابھة. )د(

 الأصول المعترف بھا من تكالیف الحصول على عقد أو الوفاء بعقد مع عمیل 

 المنشأة وصف كل مما یلي:یجب على  -١٢٧

الاحكام الشخصیة المطبقة عند تحدید مبلغ التكالیف المتكبدة للحصول على عقد مع عمیل أو  )أ(
 )."۹٥"أو  "۹۱"الوفاء بعقد مع عمیل (وفقاً للفقرة 

 .تقاریر عنھاالطریقة التي تستخدمھا المنشأة لتحدید الاستھلاك في كل فترة یتم اعداد  )ب(
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 المنشأة أن تفُصح عن كل ما یلي:یجب على  -١٢٨

الأرصدة الختامیة للأصول المعترف بھا من التكالیف المتكبدة للحصول على عقد مع عمیل  )أ(
ً للفقرة  ) حسب الفئة الرئیسیة للأصل (على "۹٥"أو  "۹۱"أو الوفاء بعقد مع عمیل (وفقا

 قد وتكالیف الإعداد).سبیل المثال، تكالیف الحصول على عقود مع عملاء، وتكالیف ما قبل الع
مبلغ الاستھلاك واي خسائر اضمحلال تم الاعتراف بھا خلال الفترة التي یتم اعداد التقاریر  )ب(

 عنھا.
 الوسائل العملیة 

(عن وجود مكون  "٦۳"إذا اختارت المنشأة استخدام الوسیلة العملیة الواردة في أي من الفقرة  -١٢٩
لإضافیة للحصول على عقد) فیجب على المنشأة أن (عن التكالیف ا" ۹٤"تمویلي ھام) أو الفقرة 

  تفُصح عن تلك الحقیقة.
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 )أ(الملحق 
 المصطلحاتتعریف 

 .۲۰۱۹) ٤۸المحاسبة المصري رقم ( معیار من یتجزأ لا جزء الملحق ھذا یعُد
 

 عقد .اتفاقیة بین طرفین أو أكثر تنشى حقوقاً والتزامات واجبة النفاذ

عندما  عمیلحق المنشأة في مقابل سلع أو خدمات قامت المنشأة بتحویلھا إلى 
یكون ذلك الحق مشروطاً بشيء بخلاف مرور الوقت (على سبیل المثال، أداء 

 المنشأة في المستقبل).

 أصل ناشئ عن عقد

والتي تكون المنشأة قد حصلت  عمیلالتزام المنشأة بتحویل سلع أو خدمات إلى 
 على مقابلھا (أو أن یكون المبلغ مستحقا) من العمیل.

 التزام مرتبط بعقد

طرف تعاقد مع المنشأة للحصول على سلع أو خدمات ھي نتاج الأنشطة العادیة 
 للمنشأة بمقابل. 

 عمیل

الزیادات في المنافع الاقتصادیة خلال الفترة المحاسبیة في شكل تدفقات نقدیة 
داخلة أو تحسینات للأصول أو انخفاض في الالتزامات ینتج عنھا زیادة في 

تلك المتعلقة بالمساھمات من المشاركین في حقوق حقوق الملكیة بخلاف 
 الملكیة.

 الدخل

 بتحویل أي من الآتي إلى العمیل: عمیلمع  عقدالتزام في  
 سلعة أو خدمة (أو حزمة سلع أو خدمات) ممیزة بذاتھا. )أ

مجموعة سلع أو خدمات من ممیزة بذاتھا ومتماثلة بشكل كبیر ولھا نفس  )ب
 العمیل.نمط التحویل إلى 

 التزام الأداء

 الإیراد الناشئ في سیاق الأنشطة العادیة للمنشأة. الدخل

السعر الذي من الممكن ان تبیع بھ المنشأة سلعة أو خدمة متعھد بھا بشكل 
 .عمیلمنفصل إلى 

 سعر بیع مستقل
 (لسلعة أو خدمة)

مبلغ المقابل الذي تتوقع المنشأة أن یكون لھا حق فیھ مقابل تحویل سلع أو 
، باستثناء المبالغ التي یتم تحصیلھا بالنیابة عن عمیلخدمات متعھد بھا إلى 

 أطراف ثالثة.

 سعر المعاملة
 (لعقد مع العمیل)
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 )ب(الملحق 
 إرشادات التطبیق

 
 الفقرات تطبیق یوضح وھو. ۲۰۱۹) ٤۸المحاسبة المصري رقم ( معیار من یتجزأ لا جزء، الملحق ھذا یعُد
 .المعیار من الأخرى قوة نفاذ الأجزاء نفس ولھ "۱۲۹" إلى "۱" من
 تم تنظیم إرشادات التطبیق في الفئات التالیة: .۱ب

 )."۱۳ب "إلى "۲ب"تعھدات الأداء التي یتم الوفاء بھا على مدار مدى زمني (الفقرات من  )أ(
 )."۱۹ب"إلى  "۱٤ب"طرق قیاس مدي التقدم باتجاه الوفاء الكامل بتعھد أداء (الفقرات من  )ب
 )."۲۷ب"إلى  "۲۰ب"البیع مع حق الإرجاع (الفقرات من  )ج
 )."۳۳ب"إلى  "۲۸ب"الضمانات (الفقرات من  )د
 )."۳۸ب"إلى  "۳٤ب"ارات تمییز الأصیل عن الوكیل (الفقرات من اعتب )ه
 )."٤۳ب"إلى  "۳۹ب"(الفقرات من  إضافیةخیارات العمیل لسلع أو خدمات  )و
 )."٤۷ب"إلى  "٤٤ب"حقوق العملاء التي لم تتم ممارستھا (الفقرات من  )ز
الأتعاب المدفوعة مقدما غیر القابلة للرد (وبعض التكالیف ذات الصلة) (الفقرات من  )ح

 )."٥۱ب"إلى  "٤۸ب"
 )."ب٦۳ب"إلى  "٥۲ب"التراخیص (الفقرات من  )ط
 )."۷٦ب"إلى  "٦٤ب"اتفاقیات إعادة الشراء (الفقرات من  )ي
 )."۷۸ب"إلى  "۷۷ب"ترتیبات بضاعة الأمانة (الفقرات من  )ك
 )."۸۲ب"إلى  "۷۹ب"الاحتفاظ بالبضاعة (الفقرات من  فواتیر معال إصدارترتیبات  )ل
 )."۸٦ب"إلى  "۸۳ب"من الفقرات قبول العمیل ( )م
 )."۸۹ب"إلى  "۸۷ب"الإفصاح عن الإیراد المفصل (الفقرات من  )ن

 تعھدات الأداء التي یتم الوفاء بھا على مدار مدى زمني

 الضوابط التالیة: أحد، یتم الوفاء بتعھد الأداء على مدار مدى زمني إذا تم استیفاء "۳٥"وفقاً للفقرة  .۲ب
یتلقى العمیل ویستھلك بشكل متزامن المنافع الناتجة عن أداء المنشأة على مدار الوقت الذي  )أ

 )؛ او"٤ب" إلى "۳ب"الفقرتین  راجعتقوم المنشأة فیھ بالأداء (
أداء المنشأة أو یحسن أصلا (على سبیل المثال الأعمال تحت التنفیذ) یسیطر علیھ  ینشئ )ب

 )؛ أو"٥ب"الفقرة  راجعالعمیل في الوقت نفسھ الذي یتم فیھ انشاء الأصل أو تحسینھ (
) "۸ب"إلى  "٦ب"الفقرات من  راجعلا ینشئ أداء المنشأة أصلا لھ استخدام بدیل للمنشأة ( )ج

الفقرات من  راجعنفاذ في تحصیل مقابل الأداء المكتمل حتى تاریخھ (وللمنشأة حق واجب ال
 )."۱۳ب"إلى  "۹ب"
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 )"(أ)۳٥"استلام واستھلاك المنافع بالتزامن مع أداء المنشأة (الفقرة 

في بعض أنواع التزامات الأداء، یكون من السھل تقییم ما إذا كان العمیل یتلقى المنافع الناتجة من  .۳ب
المنشأة على مدار أداء المنشأة ویستھلك بشكل متزامن ھذه المنافع على مدار استلامھا. تشمل أداء 

الأمثلة الخدمات الروتینیة أو المتكررة (مثل خدمات النظافة) التي یكون فیھا استلام منافع الناتجة عن 
 أداء المنشأة واستھلاكھا من قبل العمیل یمكن تحدیده بسھولة.

من التزامات الأداء، قد تكون المنشأة غیر قادرة على أن تحدد بسھولة ما إذا كان للأنواع الأخرى  .٤ب
العمیل یتلقى ویستھلك بشكل متزامن المنافع الناتجة من أداء المنشأة على مدار قیام المنشأة بالأداء. 

منشأة أنھ لن وفي تلك الحالات یعد التزام الأداء قد تم الوفاء بھ على مدار فترة من الزمن إذا حددت ال
ً أداء العمل الذي أكملتھ المنشأة حتى تاریخھ إذا تعین على تلك  یلزم أن تعید منشأة أخرى جوھریا
المنشأة الأخرى أن تفي بالتزام الأداء المتبقي تجاه العمیل. وعند تحدید ما إذا كان لن یلزم منشأة أخرى 

 كلاریخھ، فإنھ یجب على المنشأة أن تفترض أن تعید جوھریاً أداء العمل الذي أكملتھ المنشأة حتى تا
 الافتراضین التالیین:

تجاھل القیود التعاقدیة أو المحددات العملیة المحتملة التي قد تمنع المنشأة من تحویل التزام الأداء  )أ
 والمتبقي إلى منشأة أخرى. 

أن المنشأة الأخرى التي ستفي بالتزام الأداء المتبقي لن یكون لھا منفعة في أي أصل تسیطر علیھ  )ب
ل المنشأة إذا ما تم تحویل التزام الأداء إلى منشأة المنشأة حالیاً والذي سیظل مسیطراً علیھ من قب

 أخرى.

 )"(ب)۳٥" سیطرة العمیل على الأصل في ذات الوقت الذي یتم فیھ انشاؤه أو تحسینھ (الفقرة
وفقاً للفقرة  فیھ لتحدید ما إذا كان العمیل یسیطر على الأصل في ذات الوقت الذي یتم إنشاؤه أو تحسینھ .٥ب

، فإنھ یجب على المنشأة أن تطبق المتطلبات المتعلقة بالسیطرة الواردة في الفقرات من "ب)(۳٥"
. وقد یكون الأصل الذي یتم إنشاؤه أو تحسینھ (على سبیل المثال "۳۸"والفقرة  "۳٤"إلى " ۳۱"

 أصل الأعمال تحت التنفیذ) إما ملموسا أو غیر ملموس.

 )"(ج)۳٥"یل (الفقرة أداء المنشأة لا ینشئ أصلا لھ استخدام بد
فإنھ یجب على المنشأة أن  "۳٦"عند تقییم ما إذا كان للأصل استخدام بدیل بالنسبة للمنشاة وفقاً للفقرة  .٦ب

تأخذ في الاعتبار أثار القیود التعاقدیة والمحددات العملیة على قدرة المنشأة على القیام بتوجیھ الأصل 
ختلف. إن إمكانیة إنھاء العقد مع العمیل لا یعد اعتباراً ، مثل بیعھ إلى عمیل مآخر بسھولةلاستخدام 

 لھ علاقة بتقییم ما إذا كانت المنشأة قادرة بسھولة على توجیھ الأصل إلى استخدام آخر.

یجب أن یكون القید التعاقدي على قدرة المنشأة على توجیھ الأصل لاستخدام آخر حقیقي وذلك لاعتبار  .۷ب
النسبة للمنشأة. ویكون القید التعاقدي حقیقیاً إذا كان بإمكان العمیل فرض الأصل لیس لھ استخدام بدیل ب

نفاذ حقوقھ في الأصل المتعھد بھ إذا سعت المنشأة إلى توجیھ الأصل لاستخدام آخر. وفي المقابل لا 
ل للمبادلة بأصو-بدرجة كبیرة-یكون القید التعاقدي حقیقیاً إذا، على سبیل المثال، كان الأصل قابلاً 

أخرى بإمكان المنشأة تحویلھا إلى عمیل أخر دون الإخلال بالعقد ودون تكبد تكالیف كبیرة ما كانت 
 ان تتكبدھا فیما یتعلق بذلك العقد.
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قد یوجد محدد عملي على قدرة المنشأة على توجیھ الأصل لاستخدام آخر، إذا ما كانت المنشأة ستتكبد  .۸ب
تخدام آخر. وقد تنشأ خسارة اقتصادیة كبیرة نظراً لأن خسائر اقتصادیة كبیرة لتوجیھ الأصل لاس

المنشأة إما أنھا ستتكبد تكالیف كبیرة لتعدیل الأصل أو لأنھ سیكون بمقدورھا فقط بیع الأصل بخسارة 
كبیرة. فعلى سبیل المثال، قد تكون المنشأة مقیدة عملیا من إعادة توجیھ الأصول التي إما أن تكون لھا 

 اصة بعمیل أو لأنھا تقع في مناطق نائیة.مواصفات تصمیم خ

 )"(ج)۳٥"الحق في تحصیل مقابل الأداء المكتمل حتى تاریخھ (الفقرة 
، فإن للمنشأة حق في تحصیل مقابل الأداء المكتمل حتى تاریخھ إذا كان للمنشأة حق "۳۷"وفقاً للفقرة  .۹ب

في مبلغ یعوض المنشأة على الأقل عن نظیر أدائھا المكتمل حتى تاریخھ في حالة إنھاء العمیل أو 
أة طرف آخر العقد لأسباب غیر عدم قیام المنشأة بالأداء كما ھو متعھد بھ. والمبلغ الذي یعوض المنش

مقابل الأداء المكتمل حتى تاریخھ ھو مبلغ یقارب سعر البیع للسلع أو الخدمات المحولة حتى تاریخھ 
(على سبیل المثال، استرداد التكالیف التي تتكبدھا المنشأة في الوفاء بالتزام الأداء زائد ھامش ربح 

ھاء العقد. ولا یلزم أن معقول) بخلاف التعویض مقابل خسارة المنشأة المحتملة للربح في حالة ان
یساوي التعویض مقابل ھامش الربح المعقول الذي كان متوقع أن تحصل علیھ المنشأة إذا ما تم تنفیذ 
العقد حسب ما تم التعھد بھ، ولكن ینبغي أن یكون للمنشأة حق في تعویض مقابل أي من المبلغین 

 التالیین:
بشكل معقول مدى أداء المنشأة بموجب  جزء من ھامش الربح المتوقع في العقد والذي یعكس )أ

 أوالعقد قبل إنھاء العمیل (أو طرف آخر) للعقد؛ 
عائد معقول على تكلفة رأس المال للمنشأة لعقود مشابھة (أو ھامش التشغیل العادي للمنشأة لعقود  )ب

 مشابھة) إذا كان الھامش الخاص بالعقد أعلى من العائد الذي تحققھ المنشأة من عقود مشابھة.

لا یلزم أن یكون حق المنشأة في تحصیل مقابل الأداء المكتمل حتى تاریخھ حقا حالیا غیر مشروط  .۱۰ب
فقط عند نقطة  . في العدید من الحالات، یكون للمنشأة حق غیر مشروط في المبلغھمبلغفي تحصیل 

ت المنشأة لھا حق في أداء محددة متفق علیھا أو عند الوفاء الكامل بالتزام الأداء. وعند تقییم ما إذا كان
تحصیل مقابل الأداء المكتمل حتى تاریخھ، فإنھ یجب على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كان 
سیكون لھا حق واجب النفاذ في المطالبة أو الاحتفاظ بما تم سدادة مقابل الأداء التام حتى تاریخھ إذا 

 فشل المنشأة في أداء ما تم التعھد بھ.كان سیتم إنھاء العقد قبل الإتمام لأسباب أخرى غیر 

في بعض العقود قد یكون للعمیل حق إنھاء العقد فقط في أوقات محددة خلال مدة العقد أو قد لا یكون  .۱۱ب
للعمیل أي حق لإنھاء العقد. وإذا تصرف العمیل لإنھاء العقد دون أن یكون لھ حق في إنھاء العقد (بما 

فإن العقد (أو قوانین أخرى)  حینئذلتعھداتھ حسب ما تم التعھد بھ)  ھئأدافي ذلك عند فشل العمیل في 
قد تخول المنشأة الاستمرار في تحویل السلع أو الخدمات المتعھد بھا إلى العمیل ومطالبة العمیل بسداد 
المقابل المتعھد بھ مقابل تلك السلع أو الخدمات. وفي تلك الحالات فإن للمنشأة حق في تحصیل مقابل 

ً للعقد ومطالبة الأ داء المكتمل حتى تاریخھ لأن المنشأة لھا حق الاستمرار في أداء التزاماتھا وفقا
 العمیل بأداء تعھداتھ (التي تتضمن سداد المقابل المتعھد بھ).

وجوب نفاذ الحق في تحصیل مقابل الأداء المكتمل حتى تاریخھ، فإنھ یجب على عند تقییم وجود و .۱۲ب
لاعتبار الشروط التعاقدیة وأي تشریع أو سابقة قانونیة یمكن أن تتُمم أو تلغي تلك المنشأة أن تأخذ في ا

 الشروط التعاقدیة. ویشمل ذلك تقییم:
ما إذا كان التشریع أو الممارسة الإداریة أو السابقة القانونیة تخول المنشأة حقا في تحصیل  )أ

 العقد مع العمیل؛ أو مقابل الأداء حتى تاریخھ حتى ولو كان ذلك الحق غیر محدد في
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ما إذا كانت السابقة القانونیة ذات الصلة تشیر إلى أن حقوقاً مشابھة في مقابل الأداء المكتمل  )ب
 حتى تاریخھ في عقود مشابھة لیس لھا أثر قانوني ملزم؛ أو

ما إذا كانت الممارسات التجاریة المعتادة للمنشأة بعدم اختیار تنفیذ حق في تحصیل المقابل قد  )ج
عنھا اعتبار الحق غیر واجب التنفیذ في تلك البیئة القانونیة. وبالرغم من ذلك، ومع أن ج تن

المنشأة قد تختار التنازل عن حقھا في تحصیل المقابل في عقود مشابھة، فإن المنشأة تستمر في 
مع واجب التنفیذ وفقاً للعقد  فیھأن یكون لھا حق في تحصیل المقابل حتى تاریخھ إذا بقي حقھا 

 العمیل.

الجدول الزمني للسداد المحدد في العقد لا یشیر بالضرورة إلى ما إذا كانت المنشأة لھا حق واجب  .۱۳ب
التنفیذ في تحصیل مقابل الأداء المكتمل حتى تاریخھ. وبالرغم من أن الجدول الزمني للسداد في عقد 

جدول الزمني للسداد قد لا یقدم یحدد توقیت ومبلغ المقابل الواجب السداد من قبل العمیل، إلا أن ال
بالضرورة دلیلا على حق المنشأة في تحصیل مقابل الأداء المكتمل حتى تاریخھ. وذلك، على سبیل 
المثال، نظراً لأن العقد یمكن أن یحدد أن ذلك المقابل الذي تم استلامھ من العمیل قابل للرد لأسباب 

 ھد بھ في العقد.غیر عدم قیام المنشأة بالتنفیذ حسب ما تم التع

 طرق قیاس مدي التقدم نحو الوفاء الكامل بالتزام الأداء 

تتضمن الطرق التي یمكن استخدامھا لقیاس تقدم المنشأة نحو الوفاء الكامل بالتزام أداء على مدار  .۱٤ب
 ما یلي:" ۳۷" إلى "۳٥"زمني وفقاً للفقرات من 

 )."۱۷ب"إلى  "۱٥ب"الفقرات من  راجعطرق المخرجات ( )أ
 )."۱۹ب"إلى  "۱۸ب"الفقرتین من  راجعطرق المدخلات ( )ب

 طرق المخرجات 

المخرجات بالإیراد على أساس القیاسات المباشرة لقیمة السلع أو الخدمات، المحولة تعترف طرق  .۱٥ب
للعمیل حتى تاریخھ، منسوبة إلى السلع أو الخدمات المتبقیة المتعھد بھا بموجب العقد. وتتضمن طرق 

م المخرجات طرقا مثل حصر الأداء المكتمل حتى تاریخھ، تقییمات النتائج التي تم تحقیقھا، المعل
المحدد الذي تم الوصول إلیھ، الوقت المنقضي، الوحدات المنتجة أو الوحدات المسلمّة. وعندما تقوم 
المنشأة بتقییم ما إذا كانت ستطبق طریقة المخرجات لقیاس مدي تقدمھا، فیجب على المنشأة أن تأخذ 

اء المنشأة نحو الوفاء في الاعتبار ما إذا كانت طریقة المخرجات التي تم اختیارھا تعبر بصدق عن أد
الكامل بالتزام الأداء. ولا تقدم طریقة المخرجات تعبیرا صادقا عن أداء المنشأة إذا أخفق المُخرج 
الذي یتم اختیاره في قیاس بعض من السلع أو الخدمات التي تم تحویل السیطرة علیھا إلى العمیل. 

 بصدق تعبرحدات المنتجة أو المسلمّة لا فعلى سبیل المثال فإن طرق المخرجات التي تستند إلى الو
التقریر المنشأة في نھایة الفترة التي یتم اعداد  نتكاأداء المنشأة في الوفاء بالتزام أداء إذا  مستوى عن

لم یتم تضمینھا في قیاس واعمال تحت التنفیذ أو سلعا تامة الصنع یسیطر علیھا العمیل  تقد أنتج عنھا
 المخرج.

كوسیلة عملیة، إذا كان للمنشأة حق في مقابل من عمیل بمبلغ یتطابق بشكل مباشر مع القیمة المقدمة  .۱٦ب
یھ المنشأة بتقدیم للعمیل من أداء المنشأة المكتمل حتى تاریخھ (على سبیل المثال، عقد خدمة تقوم ف

فاتورة بمبلغ محدد مقابل كل ساعة خدمة مقدمة) فإنھ یجوز للمنشأة الاعتراف بإیراد بالمبلغ الذي 
 .بھیحق للمنشأة تقدیم فاتورة 
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إن عیوب طرق المخرجات ھي أن المخرجات المستخدمة لقیاس مدي التقدم قد لا تكون قابلة للرصد  .۱۷ب
المعلومات المطلوبة لتطبیقھا قد لا تكون متاحة للمنشأة دون تكلفة لا مبرر لھا. بشكل مباشر وأن 

 وبناءً علیھ، فقد تكون طریقة المدخلات ضروریة.
 طرق المدخلات 

تعترف طرق المدخلات بالإیراد على أساس جھود المنشأة أو مدخلاتھا للوفاء بالتزام الأداء (على  .۱۸ب
و ساعات العمل المنصرفة أو التكلفة المتكبدة أو الوقت المنقضي سبیل المثال، الموارد المستخدمة أ

أو ساعات استخدام الآلات) منسوبة إلى مجموع المدخلات المتوقعة للوفاء بالتزام الأداء ذلك. وإذا 
كانت جھود المنشأة أو مدخلاتھا یتم صرفھا بانتظام على مدار فترة الأداء فقد یكون من المناسب 

 الإیراد على أساس قسط ثابت. للمنشأة أن تثبت

أحد جوانب قصور طرق المدخلات ھو أنھ قد لا تكون ھناك علاقة مباشرة بین مدخلات المنشأة  .۱۹ب
وتحویل السیطرة على السلع أو الخدمات إلى العمیل. ویناءً علیھ، یجب على المنشأة أن تستبعد من 

، أداء المنشأة "۳۹"س الوارد في الفقرة طریقة المدخلات أثار أي مدخلات لا تعكس، وفقاً لھدف القیا
إلى في تحویل السیطرة على السلع أو الخدمات إلى العمیل. فمثلا، عند استخدام طریقة مدخلات تستند 

 لقیاس مدي التقدم في الحالات التالیة: التكلفة فقد یجب أجراء تسویة
الوفاء بالتزام الأداء. فعلى سبیل المثال، عندما لا تسھم التكلفة المتكبدة في تقدم المنشأة في  )أ

المنشأة لا تثبت إیراداً على أساس تكالیف یتم تكبدھا تعُزى إلى أوجھ قصور كبیرة في أداء 
المنشأة والتي لم تنعكس في سعر العقد (على سبیل المثال، تكالیف المبالغ المھدرة غیر المتوقعة 

 م تكبدھا للوفاء بتعھد الأداء).للمواد، العمالة أو الموارد الأخرى التي ت
عندما تكون التكلفة المتكبدة لا تتناسب مع تقدم المنشأة في الوفاء بالتزام الأداء. وفي تلك  )ب

الحالات، فإن أفضل وصف لأداء المنشأة قد یكون بتعدیل طریقة المدخلات للاعتراف بالإیراد 
ثال قد یكون بالاعتراف بإیراد بمبلغ فقط في حدود تلك التكلفة التي تم تكبدھا. فعلى سبیل الم

مساوي لتكلفة السلعة المستخدمة للوفاء بالتزام الأداء یعطي وصفاً صادقاً لأداء المنشأة إذا كانت 
 الشروط التالیة: بكافةالمنشأة تتوقع عند نشأة العقد أن یتم الوفاء 

 السلعة غیر ممیزة بذاتھا. )۱
السلعة قبل تلقي الخدمات المتصلة  من المتوقع حصول العمیل على السیطرة على )۲

 بالسلعة بوقت طویل.
تكلفة السلعة المحولة تعد كبیرة بالنسبة لمجموع التكالیف المتوقعة للوفاء بتعھد الأداء  )۳

 بالكامل.
المنشأة تشتري السلعة من طرف ثالث وھي لیست مشاركة بشكل كبیر في تصمیم  )٤

 )."۳۸ب"إلى  "۳٤ب"وتصنیع السلعة (ولكن المنشأة تعمل كأصیل وفقاً للفقرات من 
 البیع مع حق الإرجاع

في بعض العقود، تحول المنشأة السیطرة على منتج إلى العمیل وتمنح العمیل أیضاً الحق في إرجاع  .۲۰ب
 ج لأسباب عدیدة (مثل عدم الرضا عن المنتج) واستلام أي مجموعة مما یلي:المنت
 رد المقابل المدفوع كاملا أو جزئیاً. )أ

 استحقاق یمكن استخدامھ مقابل المبالغ المستحقة أو التي سوف تصبح مستحقة للمنشأة. )ب
 منتج آخر في المقابل. )ج
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ت التي یتم تقدیمھا وتكون خاضعة للمحاسبة عن تحویل منتجات مع حق الإرجاع (ولبعض الخدما .۲۱ب
 لقابلیة استراد المبلغ المسدد عنھا) فیجب على المنشأة أن تعترف بجمیع ما یلي:

الإیراد مقابل المنتجات التي یتم تحویلھا بمبلغ المقابل الذي تتوقع المنشأة أن یكون لھا حق فیھ  )أ
 المنتجات التي یتوقع إرجاعھا).(بناءً علیھ، لا یتم الاعتراف بالإیراد مقابل 

 التزام رد المبلغ. )ب
أصل (مع تسویة مقابلة على تكلفة المبیعات) مقابل حقھا في استرداد المنتجات من العملاء عند  )ج

 تسویة التزام رد المبلغ.

لا یجوز المحاسبة عن التزام المنشأة بأن تكون على استعداد لقبول رد منتج خلال فترة الارجاع على  .۲۲ب
 لتزام أداء بالإضافة إلى الالتزام برد المبلغ.أنھ ا

(بما في ذلك " ۷۲" إلى "٤۷"یجب على المنشأة أن تطبق المتطلبات الواردة في الفقرات من  .۲۳ب
) "٥۸"إلى  "٥٦"المتطلبات المتعلقة بالقیود على تقدیرات المقابل المتغیر الواردة في الفقرات من 

لتحدید مبلغ المقابل الذي تتوقع المنشأة أن یكون لھا حق فیھ (أي باستبعاد المنتجات التي یتوقع أن یتم 
تم تحصیلھا (أو مستحقة التحصیل) والتي إرجاعھا). لا یجوز للمنشأة الاعتراف بإیراد عن أي مبالغ 

لا تتوقع المنشأة أن یكون لھا حق فیھا عندما تحول منتجات إلى العملاء، ولكن یجب علیھا الاعتراف 
بتلك المبالغ التي تم تحصیلھا (أو المستحقة التحصیل) على أنھا التزام برد مبلغ. ولاحقاً في نھایة كل 

لمنشأة تحدیث تقییمھا للمبالغ التي تتوقع أن یكون لھا حق فیھا مقابل فترة یعُد عنھا تقریر یجب على ا
 المنتجات المحولة وإجراء التغییر المقابل في سعر المعاملة، وبناءً علیھ في مبلغ الإیراد المعترف بھ.

یعُد عنھا تقریر بالتغیرات في  یجب على المنشأة تحدیث قیاس الالتزام برد المبلغ في نھایة كل فترة .۲٤ب
التوقعات عن مبلغ الرد. ویجب على المنشأة أن تعترف بالتعدیلات المقابلة على أنھا إیراد (أو 

 تخفیضات في الإیراد).

یتم القیاس الاولي للأصل المعترف بھ مقابل حق المنشأة في استرداد منتجات من العمیل عند تسویة  .۲٥ب
(على سبیل المثال، المخزون) مطروحاً منھ التزام بالرد، بالرجوع إلى القیمة الدفتریة السابقة للمنتج 

أي تكالیف متوقعة لاسترداد تلك المنتجات (بما في ذلك النقص المحتمل في قیمة المنتجات المرتجعة 
للمنشأة). وفي نھایة كل فترة یعُد عنھا تقریر یجب على المنشأة تحدیث قیاس الأصل الناشئ عن 

یتم إرجاعھا. ویجب على المنشأة عرض الأصل بشكل التغیرات في التوقعات عن المنتجات التي س
 منفصل عن الالتزام بالرد.

لا یعد الاستبدال من قبل العملاء لمنتج مقابل منتج آخر من نفس النوع والجودة والحالة والسعر (على  .۲٦ب
 سبیل المثال، لون أو مقاس مقابل لون أو مقاس آخر) مرتجعات لغرض تطبیق ھذا المعیار.

استبدالھ بمنتج یؤدي وظیفتھ وفقاً یھا العمیل بإرجاع منتج بھ عیب وعقود التي قد یقوم فیجب تقییم ال .۲۷ب
 ."۳۳ب"إلى  "۲۸ب"للإرشادات بشأن الضمانات الواردة في الفقرات من 
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 الضمانات

المنشأة) ضمانا من الشائع أن تقدم المنشأة (وفقاً للعقد أو القانون أو الممارسات التجاریة المعتادة لدى  .۲۸ب
عند بیع المنتج (سواء كان سلعة أو خدمة). ویمكن أن تختلف طبیعة الضمان اختلافا كبیرا تبعاً 
لاختلاف الصناعات والعقود. فبعض الضمانات تقدم للعمیل تأكیدا على أن المنتج المعني سوف یؤدي 

یھا. وتقدم ضمانات أخرى وظیفتھ حسبما تریده أطراف العقد نظراً لأنھ یلتزم بمواصفات متفق عل
 بالإضافة إلى التأكید بأن المنتج مطابق للمواصفات المتفق علیھا. خدمة للعمیل

عندما یكون للعمیل الخیار في أن یشتري ضماناً بشكل منفصل (على سبیل المثال، نظراً لأن الضمان  .۲۹ب
ھا نظراً لأن المنشأة یتم تسعیره والتفاوض علیھ بشكل منفصل)، فإن الضمان یكون خدمة ممیزة بذات

تتعھد بتقدیم الخدمة إلى العمیل بالإضافة إلى المنتج الذي لھ الوظیفة الموضحة في العقد. في تلك 
الحالات یجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن الضمان المتعھد بھ على أنھ التزام أداء وفقاً للفقرات 

 "۷۳"ى التزام الأداء ذلك وفقاً للفقرات من وتخصص جزءً من سعر المعاملة عل "۳۰"إلى  "۲۲"من 
 ."۸٦"إلى 

عندما لا یكون للعمیل الخیار في أن یشتري ضماناً بشكل منفصل، فإنھ یجب على المنشأة أن تقوم  .۳۰ب
) المخصصات والالتزامات المحتملة ۲۸بالمحاسبة عن الضمان وفقاً لمعیار المحاسبة المصري رقم (

لضمان المتعھد بھ أو جزء من الضمان المتعھد بھ یوفر خدمة للعمیل والأصول المحتملة ما لم یكن ا
 بالإضافة إلى التأكید بأن المنتج مطابق للمواصفات المتفق علیھا.

عند تقدیر ما إذا كان الضمان یقدم خدمة للعمیل بالإضافة إلى التأكید بأن المنتج مطابق للمواصفات  .۳۱ب
 أخذ في الاعتبار عوامل مثل:المتفق علیھا، فإنھ یجب على المنشأة أن ت

إذا كانت المنشأة مطالبة بموجب القانون بتقدیم  -ما إذا كان الضمان مطلوبا بموجب القانون  )أ
ضمان، فإن وجود ذلك القانون یشیر إلى أن الضمان المتعھد بھ لیس التزام أداء نظراً لأن مثل 

 منتجات بھا عیوب.ھذه المتطلبات توجد عادة لحمایة العملاء من مخاطر شراء 

فكلما كانت فترة التغطیة أطول، كلما كان من المرجح أن  -طول الفترة التي یغطیھا الضمان  )ب
یكون الضمان المتعھد بھ التزام أداء نظراً لأن من المرجح ھو أن یقدم خدمة بالإضافة إلى 

 التأكید بأن المنتج مطابق لمواصفات متفق علیھا.

إذا كان من الضروري للمنشأة تنفیذ مھام محددة  -لمنشأة بتنفیذھا طبیعة المھام التي تتعھد ا )ج
لتقدیم تأكید ان منتج مطابق للمواصفات المتفق علیھا (على سبیل المثال خدمة شحن مرتجع 

 لمنتج فیھ عیب)، فمن غیر المرجح عندئذ أن تؤدي تلك المھام إلى نشوء التزام أداء.

یقدم خدمة للعمیل بالإضافة إلى التأكید بان المنتج مطابق أو جزء من الضمان،  إذا كان الضمان، .۳۲ب
للمواصفات المتفق علیھا، فإن الخدمة المتعھد بھا تعد التزام أداء. وبناءً علیھ، یجب على المنشأة أن 
توزع سعر المعاملة على المنتج وعلى الخدمة. وإذا تعھدت المنشأة بكل من ضمان من نوع التأكید 

أن تقوم بالمحاسبة عنھما بشكل منفصل، -بشكل معقول  تستطیعمة ولكنھا لا وضمان من نوع الخد
 فیجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن كلا الضمانین معاً على أنھما التزام أداء واحد.
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القانون الذي یتطلب أن تدفع المنشأة تعویضا، إذا سببت منتجاتھا ضرراً أو تلفاً، لا ینشئ التزام أداء.  .۳۳ب
فعلى سبیل المثال، قد تبیع منشأة مصنعة منتجات في نطاق قضائي یحُمل القانون فیھ المنشأة المصنعة 
المسؤولیة عن أي أضرار (على سبیل المثال، على الممتلكات الشخصیة) قد یسببھا مستھلك یستخدم 

مات والأضرار المنتج للغرض المخصص لھ. وبالمثل فإن تعھد المنشأة بتعویض العمیل مقابل الالتزا
الناشئة عن المطالبات المتعلقة ببراءة الاختراع أو حقوق الطبع أو العلامة التجاریة أو أي مخالفة 
أخرى من جانب منتجات المنشأة فأن ذلك التعھد لا ینشئ التزام أداء. ویجب على المنشأة أن تقوم 

 ).۲۸رقم (بالمحاسبة عن مثل ھذه الالتزامات وفقاً لمعیار المحاسبة المصري 

 اعتبارات الأصیل مقابل الوكیل

فإنھ یتعین على المنشأة تحدید ما إذا  العمیل، إلى الخدمات أو السلع تقدیم في آخر طرف یشترك عندما .۳٤ب
كانت طبیعة تعھدھا عبارة عن التزام أداء بتوفیر ذات السلع أو الخدمات المحددة (أي أن المنشأة تكون 

الترتیبات الخاصة بتلك السلع أو الخدمات التي یقدمھا الطرف الآخر ھي الأصیل) أو التزام باتخاذ 
(أي أن المنشأة تكون ھي الوكیل). وتحدد المنشأة ما إذا كانت أصیلاً أم وكیلاً لكل سلعة أو خدمة 
محددة متعھد بھا للعمیل. وتكون أیة سلعة أو خدمة محددة سلعة أو خدمة ممیزة بذاتھا (أو حزمة من 

). فإذا "۳۰" إلى "۲۷"الفقرات  راجعلخدمات ممیزة بذاتھا) مطلوب تقدیمھا إلى العمیل (السلع أو ا
تضمن العقد المبرم مع العمیل أكثر من سلعة أو خدمة محددة، فیمكن أن تكون المنشأة أصیلاً بالنسبة 

 لبعض السلع أو الخدمات المحددة ووكیلاً لسلع أو خدمات أخرى.
 

 :یلي ما علیھا یجب فإنھ) "۳٤ب" الفقرة في توضیحھ تم كما( تعھد المنشأة طبیعة لتحدید أ. ۳٤ب
 

 سبیل على تكون قد والتي( للعمیل تقدیمھا سیتم التي المحددة الخدمات أو السلع تحدید  )أ(
 ؛))"۲٦" الفقرة راجع( آخر طرف خلال من سیتم تقدیمھا خدمات أو سلع في الحق المثال

 خدمة أو سلعة كل على) "۳۳" الفقرة في توضیحھ تم كما( تسیطر المنشأة كانت إذا ما تقییم (ب)
 .العمیل إلى الخدمة أو السلعة تلك تحویل قبل محددة

 أو السلعة تلك تحویل قبل المحددة الخدمة أو السلعة على تسیطر كانت إذا الأصیل ھي المنشأة تكون .۳٥ب
إذا حصلت  المحددة السلعة على بالضرورة تسیطر المنشأة لا ذلك، من وبالرغم .العمیل إلى الخدمة

 وقد قبل تحویل الملكیة القانونیة إلى العمیل. بشكل مؤقت فقطالمنشأة على ملكیة قانونیة لھذه السلعة 
 بنفسھا المحددة الخدمة أو السلعة لتقدیم بالأداء بالتزامھا الأصیل الطرف ھي تعتبر التي المنشأة تفي
 الأداء التزام كامل أو ببعض یفي لكي) الباطن من مقاول المثال، سبیل علىأخر ( طرف تشُرك قد أو

 .عنھا بالنیابة
 

ون ھي عندما یكون طرف آخر مشارك في تقدیم السلع أو الخدمات لأحد العملاء، فإن المنشاة تك أ.۳٥ب
 مما یلي: الأصیل عندما تسیطر على أي

 
 .العمیل إلى ذلك بعد تحویلھا سیتم والتي الآخر، الطرف من آخر أصل أو السلعة (أ(
 
 توجیھ على القدرة المنشأة تعطي والتي الآخر، الطرف قبل من أداؤھا سیتم خدمة في الحق )ب(

 .المنشأة عن بالنیابة الخدمة للعمیل لتقدیم الآخر الطرف
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 أو السلعة تقدیم أجل من أخرى خدمات أو سلع مع جمعھا سیتم الآخر الطرف من خدمة أو سلعة )ج(
 دمج في تتمثل جوھریة خدمة تقدم المنشأة كانت إذا المثال، سبیل فعلى .للعمیل المحددة الخدمة

 المحددة الخدمة أو السلعة في) "أ۲۹" الفقرة راجع( آخر طرف خلال من مقدمة خدمات أو سلع
 إلى تحویلھا قبل المحددة الخدمة أو السلعة على تسیطر المنشأة فإن العمیل، علیھا تعاقد التي

 المحددة الخدمة أو للسلعة المدخلات على السیطرة على أولاً  تحصل المنشأة لأن وذلك. العمیل
ع المنتج لإیجاد استخدامھا توجھ ثم) الآخر الطرف من الخدمات أو السلع تشمل والتي(  المجمَّ

 .المحددة الخدمة أو السلعة یمثل الذي
 

 بالمبلغ الإیرادب تعترف فإنھا ،بھ) وفائھا خلال أو( بالأداء بالتزامھا أصیلاً  تعد التي المنشأة تفي عندما .ب35ب
 التي المحددة الخدمة أو السلعة مبادلةوذلك نظیر  فیھ حق لھا أن یكون تتوقع التي للمقابل الإجمالي

 للعمیل. تحویلھا تم

أو  السلعلتقدیم  تقوم باتخاذ الترتیبات الخاصةتكون المنشأة وكیلاً إذا كان التزامھا بالأداء ھو أن  .۳٦ب
المحددة من قبل طرف آخر. ولا تسیطر المنشأة التي تعد وكیلا على السلعة أو الخدمة  الخدمات

المحددة التي یتم تقدیمھا من قبل طرف آخر قبل أن یتم تحویلھا إلى العمیل. وعندما تفي المنشأة التي 
أتعاب أو  ةأیبمبلغ  تعترف بإیرادفإن المنشأة  )،أو خلال وفائھا بھ( وكیلا بالتزامھا بالأداء تعتبر

عمولة تتوقع أن یكون لھا حق فیھا في مقابل تقدیم الطرف الآخر للسلعة أو الخدمة المحددة. وقد تكون 
 الآخر للطرف تسدد أن بعد المنشأة بھ تحتفظ الذي المقابلأتعاب المنشأة أو عمولتھا ھي صافي مبلغ 

 .بتقدیمھا فالطر ذلك سیقوم التي الخدمات أو السلع نظیر المستلمالمقابل 

 (ومن العمیل إلى تحویلھا قبل المحددة الخدمة أو السلعة على تسیطر المنشأة أن المؤشرات تتضمن .۳۷ب
 على سبیل المثال لا الحصر ما یلي:") ب۳٥" الفقرة راجع( الأصیل ھي تعد ثم

 
المحددة. ویتضمن المسؤولة بشكل رئیسي عن الوفاء بالتعھد بتقدیم السلعة أو الخدمة  ھي المنشأة )أ(

على سبیل المثال، المسؤولیة ( ذلك عادة المسؤولیة عن قبول السلعة أو الخدمة المحددة
وإذا كانت المنشأة ھي  ).الرئیسیة عن وفاء السلعة أو الخدمة بالمواصفات التي حددھا العمیل

المسؤولة بشكل رئیسي عن الوفاء بالتعھد بتقدیم السلعة او الخدمة المحددة، فإن ذلك قد یكون 
ن الطرف الآخر المشارك في تقدیم السلعة أو الخدمة یتصرف بصفتھ وكیلاً أمؤشراً على 

 بالنیابة عن المنشأة.
ویل السلعة أو الخدمة المحددة إلى العمیل عندما یكون لدى المنشأة مخاطر المخزون قبل تح(ب) 

. فعلى )السلعة عندما یكون للعمیل الحق في إرجاع مثلاً ( أو بعد انتقال السیطرة إلى العمیل
إذا حصلت المنشأة على أو تعھدت بأن تلزم نفسھا بالحصول على السلعة أو سبیل المثال، 

فان ذلك الأمر قد یشیر إلى أن المنشأة الخدمة المحددة قبل الحصول على عقد مع أحد العملاء، 
لدیھا القدرة على توجیھ استخدام، وكذلك الحصول على جمیع المزایا المتبقیة بشكل كبیر من، 

 .السلعة أو الخدمة قبل نقلھا إلى العمیل

للمنشأة الحریة في وضع السعر للسلعة أو الخدمة المحددة. وقد یكون وضع السعر الذي  )ج(
للسلعة أو الخدمة المحددة مؤشراً على أن المنشأة تملك القدرة على توجیھ  سیدفعھ العمیل

استخدام تلك السلعة أو الخدمة، والحصول على ما یقارب جمیع المنافع المتبقیة. وبالرغم من 
ذلك، فإن الوكیل یمكن أن یكون لھ حریة وضع الأسعار في بعض الحالات. فعلى سبیل 

المرونة في وضع الأسعار من أجل تولید دخل إضافي من  المثال، قد یكون للوكیل بعض
 خدمتھ المتمثلة في ترتیب تقدیم السلع أو الخدمات من قبل أطراف أخرى إلى العملاء.
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أكثر أو أقل صلة بتقییم السیطرة اعتماداً على طبیعة  "۳۷ب"قد تكون المؤشرات المذكورة في الفقرة  .أ37ب
السلعة أو الخدمة المحددة، وعلى أحكام وشروط العقد. وبالإضافة إلى ذلك، فإنھ قد یكون 

 مختلفة. أخري ھناك مؤشرات مختلفة تقدم أدلة أكثر إقناعاً في عقود

وقھا التعاقدیة في العقد بحیث عندما تتحمل منشأة أخرى التزامات المنشأة بالأداء وتحصل على حق .۳۸ب
أي ( بالتزام الأداء بأن تحول السلعة أو الخدمة المحددة إلى العمیل بالوفاءالمنشأة ملزمة  صبحتلا 

. إیراد مقابل التزام الأداء ذلكب تعترف، فلا یجوز للمنشأة أن )أن المنشأة لم تعد تعمل بصفة أصیل
 أداء بالتزام الوفاء مقابل إیرادب عترفست كانت إذا ما تقیم ، یجب على المنشأة أنھذاوبدلاً من 

 ).وكیل بصفة تتصرف المنشأة كانت إذا ما أي( الآخر للطرف عقد على لحصولیمثل ا

 خیارات العمیل للسلع أو الخدمات الإضافیة 

تأخذ خیارات العمیل في أن یقتنى سلع أو خدمات إضافیة، مجاناً أو بخصم، أشكالاً عدیدة، بما في  .۳۹ب
ذلك حوافز المبیعات، ومنح استحقاق للعمیل (أو نقاط)، وخیارات تجدید العقد أو خصومات أخرى 

 مستقبلاً. شراؤھاعلى السلع أو الخدمات التي یتم 

عقد، الخیار في أن یقتنى سلع أو خدمات إضافیة، فإن ذلك الخیار ینشئ إذا منحت المنشأة العمیل، في  .٤۰ب
التزام أداء في العقد فقط إذا كان الخیار یقدم حقا ذا أھمیة إلى العمیل لم یكن لیحصل علیھ دون الدخول 
في ذلك العقد (على سبیل المثال، الخصم الذي یكون إضافي إلى نطاق الخصومات التي یتم منحھا 

ى تلك السلع أو الخدمات إلى تلك الفئة من العملاء في تلك المنطقة الجغرافیة أو ذلك السوق). عادة عل
 وإذا كان الخیار یقدم حقاً ذا أھمیة إلى العمیل، فإن العمیل في الواقع یدفع إلى المنشأة مقدماً مقابل

السلع أو الخدمات المستقبلیة  تعترف المنشأة بإیراد عندما یتم تحویل تلكالسلع أو الخدمات المستقبلیة، و
 أو عندما ینقضي الخیار.

إذا كان للعمیل الخیار في اقتناء سلعة أو خدمة إضافیة بسعر یعكس سعر البیع المستقل لتلك السلعة  .٤۱ب
أو الخدمة، فإن ذلك الخیار لا یقدم للعمیل حقا ذا أھمیة حتى ولو كان بالإمكان ممارسة الخیار فقط 

سابق. وفي تلك الحالات، فإن المنشأة تكون قد قدمت عرض تسویق یجب علیھا  نتیجة الدخول في عقد
أن تقوم بالمحاسبة عنھ وفقاً لھذا المعیار فقط عندما یمارس العمیل الخیار بشراء السلع أو الخدمات 

 الإضافیة.

من المنشأة توزیع سعر المعاملة على التزامات الأداء على أساس أسعار البیع " ۷٤"تتطلب الفقرة  .٤۲ب
النسبیة المستقلة. وإذا لم یكن سعر البیع المستقل لخیار العمیل في اقتناء سلع أو خدمات إضافیة قابلاً 
للرصد بشكل مباشر، فیجب على المنشأة تقدیره. ویجب أن یعكس ذلك التقدیر الخصم الذي سیحصل 

 مما یلي: بكلیھ العمیل عند ممارسة الخیار یعد تعدیلھ عل
 وأي خصم یمكن أن یحصل علیھ العمیل دون أن یمارس الخیار.  )أ

 احتمالات ممارسة الخیار. )ب

إذا كان للعمیل حق ذو أھمیة في أن یقتنى سلع أو خدمات مستقبلیة، وكانت تلك السلع أو الخدمات  .٤۳ب
ً لأحكام العقد الأصلي، فعندئذ یمكن مشابھة للسلع أو الخدمات الأصلیة في ا لعقد ویتم تقدیمھا وفقا

للمنشأة، كبدیل عملي، تقدیر سعر البیع المستقل للخیار، توزیع سعر المعاملة على السلع أو الخدمات 
الاختیاریة بالرجوع إلى السلع أو الخدمات التي یتوقع تقدیمھا والمقابل المتوقع المقابل لھا. وعادة 

 نواع من الخیارات ھي لتجدیدات العقود.تكون تلك الأ
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 حقوق العملاء التي لم تتم ممارستھا 

، یجب على المنشأة، عند استلام مبلغ مدفوع مقدما من عمیل، أن تعترف بالتزام "۱۰٦"وفقاً للفقرة  .٤٤ب
أو مرتبط بعقد بالمبلغ المدفوع مقدماً مقابل التزام أداء بتحویل، أو أن تكون مستعدة لتحویل، السلع 

الخدمات في المستقبل. ویجب على المنشأة أن تستبعد الالتزام المرتبط بذلك العقد (والاعتراف بإیراد) 
 عندما تقوم بتحویل تلك السلع أو الخدمات، وبناء علیھ تستوفي التزامھا بالأداء.

في المستقبل یعُطى المبلغ المدفوع مقدما من العمیل والغیر قابل للرد الحق في استلام سلعة أو خدمة  .٤٥ب
(ویلُزم المنشأة بأن تكون مستعدة لتحویل سلعة أو خدمة). وبالرغم من ذلك، فإن العملاء قد لا 

"حق یمارسون جمیع حقوقھم التعاقدیة. وتلك الحقوق التي لم تتم ممارستھا یشار إلیھا عادة بأنھا 
 ."عن الشراء عاجرتال

 

المثبت كالتزام مرتبط و التراجع عن الشراءحق ھا حق في مبلغ إذا كانت المنشأة تتوقع بأن یكون ل .٤٦ب
المتوقع على أنھ إیراد بالتناسب  التراجع عن الشراءحق بعقد، فیجب على المنشأة أن تعترف بمبلغ 

مع نمط الحقوق التي تمت ممارستھا من قبل العمیل. وإذا كانت المنشأة لا تتوقع أن یكون لھا حق في 
المتوقع  التراجع عن الشراءحق ، فیجب على المنشأة أن تعترف بمبلغ ن الشراءالتراجع عحق مبلغ 

على أنھ إیراد عندما یصبح احتمال ممارسة العمیل لحقوقھ المتبقیة مستبعدا. ولتحدید ما إذا كانت 
، فإنھ یجب على المنشأة أن تأخذ في التراجع عن الشراءحق المنشأة تتوقع أن یكون لھا حق في مبلغ 

بشأن القیود على تقدیرات المقابل  "٥۸"إلى  "٥٦"عتبار الضوابط الواردة في الفقرات من الا
 المتغیر.

یجب على المنشأة أن تعترف بالتزام (ولیس إیراداً) عن أي مقابل تم استلامھ فیما یخص حقوق عمیل  .٤۷ب
المثال، منشأة حكومیة لم تتم ممارستھا تكون المنشأة مطالبة بأن تحولھا إلى طرف آخر، على سبیل 

 وفقاً لقوانین الضریبة على الممتلكات التي لم تتم المطالبة بھا.

 الرسوم المدفوعة مقدماً غیر القابلة للرد (وبعض التكالیف ذات العلاقة) 

في بعض العقود تحُمل المنشأة العمیل رسوما مقدمة، غیر قابلة للرد عند أو قرب نشأة العقد. وتتضمن  .٤۸ب
م الالتحاق في عقود عضویة النوادي الصحیة، ورسوم التفعیل في عقود الاتصالات، الأمثلة رسو

 ورسوم الإعداد في بعض عقود الخدمات والرسوم الأولیة في بعض عقود التورید.

لتحدید تعھدات الأداء في مثل ھذه العقود، فإنھ یجب على المنشأة تقییم ما إذا كانت تلك الرسوم تتعلق  .٤۹ب
أو خدمة متعھد بھا. وفي العدید من الحالات، رغم أن الرسوم غیر القابلة للرد تتعلق بتحویل سلعة 

بنشاط تكون المنشأة مطالبة بالقیام بھ عند أو قرب نشأة العقد للوفاء بالعقد، فإن ذلك النشاط لا ینتج 
إن الرسوم ). وبدلاً من ذلك، ف"۲٥"الفقرة  راجععنھ تحویل سلعة أو خدمة متعھد بھا إلى العمیل (

المقدمة ھي دفعة مقدمة مقابل سلع أو خدمات مستقبلیة، وبناءً علیھ، سیتم الاعتراف بھا على أنھا 
إیراد عندما یتم تقدیم تلك السلع أو الخدمات المستقبلیة. وقد تمتد فترة الاعتراف بالإیراد إلى ما بعد 

یار لتجدید العقد وكان ذلك الخیار یقدم للعمیل الفترة التعاقدیة الأولیة إذا كانت المنشأة تمنح العمیل الخ
 ."٤۰ب"حقا ذا أھمیة على النحو الموضح في الفقرة 
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إذا كانت الرسوم المقدمة غیر القابلة للرد تتعلق بسلعة أو خدمة، فیجب على المنشأة تقییم ما إذا كان  .٥۰ب
 "۲۲"صل وفقاً للفقرات من علیھا أن تقوم بالمحاسبة عن السلعة أو الخدمة على أنھا التزام أداء منف

 ."۳۰"إلى 

یمكن للمنشأة أن تحُمل العمیل رسوماً غیر قابلة للرد على أنھا مقابل التكالیف التي تم تكبدھا في إعداد  .٥۱ب
). وإذا كانت أنشطة الإعداد تلك لا "۲٥"العقد (أو مھام إداریة أخرى على النحو الموضح في الفقرة 

ب على المنشأة تجاھل تلك الأنشطة عند قیاس مدي التقدم وفقاً للفقرة تستوفي شروط التزام الأداء، فیج
. وذلك نظراً لأن تكالیف الإعداد لا تعكس تحویل الخدمات إلى العمیل. ویجب على المنشأة "۱۹ب"

تقییم ما إذا كانت التكالیف التي یتم تكبدھا في إعداد العقد قد نشأ عنھا أصل یجب الاعتراف بھ وفقاً 
 ."۹٥"للفقرة 

 منح التراخیص 

ً لعمیل في الملكیة الفكریة الخاص .٥۲ب ة بالمنشأة. وقد تتضمن تراخیص الملكیة ینشئ الترخیص حقوقا
 الفكریة أیاً مما یلي، ولكن لا تقتصر علیھ:

 البرامج والتقنیة. )أ

 الصور المتحركة والموسیقى وأشكال أخرى من وسائل الاتصال والترفیھ. )ب

 الامتیازات. )ج

 براءات الاختراع والعلامات التجاریة وحقوق الطبع. )د

إلى العمیل، فإن المنشأة قد تتعھد أیضاً بتحویل  تراخیص)(أو  بالإضافة إلى التعھد بمنح ترخیص .٥۳ب
صراحة في العقد أو تفُھم  میل. وقد تكون تلك التعھدات منصوص علیھاسلع أو خدمات أخرى إلى الع

ضمناً حسب الممارسات التجاریة المعتادة للمنشأة أو السیاسات المنشورة أو التصریحات المحددة 
 وكما ھو في العقود الأخرى فعندما یتضمن عقد مع العمیل تعھدا بمنح ترخیص). "۲٤"الفقرة  راجع(

 "۲۲"بالإضافة إلى سلع أو خدمات أخرى متعھد بھا فإن المنشأة تطبق الفقرات من  (أو تراخیص)
 لتحدید كل التزام من التزامات الأداء الواردة في العقد. "۳۰"إلى 

تھ عن السلع أو الخدمات الأخرى المتعھد بھا في العقد إذا كان التعھد بمنح ترخیص غیر ممیز بذا .٥٤ب
، فیجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن التعھد بمنح الترخیص "۳۰"إلى  "۲٦"وفقاً للفقرات من 

وتلك السلع أو الخدمات المتعھد بھا معا على أنھا التزام أداء واحد. وتتضمن الأمثلة على التراخیص 
 سلع أو خدمات أخرى متعھد بھا في العقد ما یلي:بذاتھا عن  الغیر ممیزة

 ترخیصا یشكل عنصرا من سلعة ملموسة وجزء متكامل لتشغیل السلعة. )أ

ترخیصا یمكن للعمیل الانتفاع بھ فقط بالاشتراك مع خدمة متعلقة بھ (مثل خدمة انترنت تقدمھا  )ب
 المنشأة تمكن العمیل من خلال منح الترخیص من الوصول إلى المحتوى).

لتحدید  "۳۸"إلى  "۳۱"إذا كان الترخیص غیر ممیز بذاتھ، فیجب على المنشأة أن تطبق الفقرات من  .٥٥ب
ما إذا كان التزام الأداء (الذي یتضمن الترخیص المتعھد بھ) ھو التزام أداء یتم الوفاء بھ على مدار 

 زمني أو عند نقطة زمنیة.
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أو خدمات أخرى متعھد بھا في العقد، وبناءً علیھ إذا كان التعھد بمنح الترخیص ممیز بذاتھ عن سلع  .٥٦ب
كان التعھد بمنح الترخیص التزام أداء منفصل، فیجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كان تحویل 
الترخیص إلى العمیل عند نقطة زمنیة أو على مدار زمني. وعند قیامھا بتحدید ذلك یجب على المنشأة 

یعة تعھد المنشأة بمنح الترخیص إلى العمیل ھو تزوید العمیل أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كانت طب
 بأي من الآتي:

 حق في الوصول إلى الملكیة الفكریة كما ھي موجودة طوال فترة الترخیص؛ أو )أ

 حق في استخدام الملكیة الفكریة كما ھي موجودة في النقطة الزمنیة التي تم منح الترخیص فیھا. )ب

 المنشأةتحدید طبیعة تعھد 

 ملغاة   .٥۷ب

تعد طبیعة تعھد المنشأة بمنح الترخیص بأنھا تعھد بإتاحة حق الوصول إلى الملكیة الفكریة للمنشأة إذا  .٥۸ب
 تم استیفاء جمیع الضوابط التالیة:

أن العقد یتطلب، أو أن العمیل یتوقع بشكل معقول، أن تقوم المنشأة بأنشطة تؤثر بشكل ھام في  )أ
 )؛"أ٥۹ب"والفقرة  "٥۹ب"الفقرة  راجعمیل حقوق فیھا (الملكیة الفكریة التي للع

أن الحقوق الممنوحة بموجب الترخیص تعُرض العمیل بشكل مباشر إلى أي آثار ایجابیة أو  )ب
 ؛"(أ)٥۸ب"سلبیة من أنشطة المنشأة التي تم تحدیدھا في الفقرة 

 راجعأن تلك الأنشطة لا ینتج عنھا تحویل سلعة أو خدمة إلى العمیل مع حدوث تلك الأنشطة ( )ج
 )."۲٥"الفقرة 

ر إلى أن العمیل یمكن أن یتوقع بشكل معقول قیام المنشأة بأنشطة تؤثر بشكل ھام العوامل التي قد تشی .٥۹ب
على الملكیة الفكریة تتضمن الممارسات التجاریة المعتادة للمنشأة أو السیاسات المنشورة أو 

حاسمة لتحدید ذلك، إلا أن وجود مصلحة اقتصادیة  التصریحات المحددة، وعلى الرغم من أنھا لیست
(على سبیل المثال إتاوة تستند إلى المبیعات) بین المنشأة والعمیل تتعلق بالملكیة الفكریة التي مشتركة 

للعمیل حقوق فیھا قد تشیر أیضاً إلى أن العمیل یمكن أن یتوقع بشكل معقول أن المنشأة ستقوم بمثل 
 تلك الأنشطة.

 
 أي یتوفر عندما فیھا حق للعمیل یكون التي الفكریة الملكیة في جوھري بشكل المنشأة أنشطة تؤثر أ. ٥۹ ب

 :یلي مما
 
 المثال، سبیل الفكریة (على الملكیة شكل في جوھري بشكل تغیر الأنشطة ھذه تحدث أن یتوقع  )أ(

 أو ؛(المھمة أو الوظیفة أداء على القدرة المثال، سبیل وظیفتھا (على المحتوى) أو أو التصمیم
 
 ھذه من كبیر بشكل مشتقة الفكریة الملكیة من المنفعة على الحصول على العمیل قدرة تكون  )ب(

ً  التجاري الاسم من المنفعة فإن المثال، سبیل فعلى. علیھا تعتمد أو الأنشطة،  اشتقاقھا یتم ما غالبا
 .الفكریة الملكیة قیمة على تحافظ أو تدعم التي للمنشأة المستمرة على) الأنشطة اعتمادھا من (أو
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 جوھري، بشكل بذاتھا مستقلة وظیفة لھا فیھا حق للعمیل التي الفكریة الملكیة كانت إذا فإنھ علیھ، وبناءً 
ً  جزءاً  فإن ً . الوظیفة ھذه من مشتق من منفعتھا جوھریا  الحصول على العمیل قدرة فإن لذلك، وتبعا

 الأنشطة تلك غیرتت لم ما المنشأة بأنشطة بشكل جوھري یتأثر لن الفكریة الملكیة ھذه من المنفعة على
 مستقلة لھا وظیفة التي الفكریة الملكیة أنواع وتتضمن. شكلھا أو وظیفتھا من حیث جوھري بشكل
 الإعلامیة الكاملة (على والوسائط الدوائیة، أو الحیویة والتركیبات الآلي، الحاسب برامج بذاتھا ھامة
 الموسیقیة). والتسجیلات التلفزیون، وعروض الأفلام، المثال، سبیل

، فیجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن التعھد "٥۸ب"إذا تم استیفاء الضوابط الواردة في الفقرة  .٦۰ب
بمنح ترخیص على أنھ التزام أداء على مدار زمني نظراً لأن العمیل سیحصل لحظیاً على المنفعة من 

ھا الفكریة ویستھلكھا في الوقت الذي یحدث فیھ الأداء أداء المنشأة بإتاحة حق الوصول إلى ملكیت
لاختیار طریقة " ٤٥" إلى "۳۹". ویجب على المنشأة أن تطبق الفقرات من "(أ)۳٥" ةالفقر راجع(

 حق الوصول. بإتاحةمناسبة لقیاس مدي تقدمھا نحو الوفاء الكامل بالتزام الأداء 

، فإن طبیعة تعھد المنشأة ھي أن تقدم حقاً "٥۸ب"إذا لم یتم استیفاء الضوابط الواردة في الفقرة  .٦۱ب
لاستخدام الملكیة الفكریة للمنشأة كما ھي موجودة (من حیث الشكل ووظیفتھا التشغیلیة) في النقطة 

وجیھ استخدام الزمنیة التي یتم فیھا منح الترخیص إلى العمیل. وھذا یعني أن العمیل یستطیع ت
الترخیص في النقطة الزمنیة التي یتم فیھا تحویل الترخیص والحصول على ما یقارب جمیع المنافع 
منھ. ویجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن التعھد بتقدیم حق لاستخدام الملكیة الفكریة للمنشأة 

لتحدید  "۳۸"نشأة أن تطبق الفقرة على أنھ التزام أداء یتم الوفاء بھ عند نقطة زمنیة. ویجب على الم
النقطة الزمنیة التي یتم عندھا تحویل الترخیص إلى العمیل. وبالرغم من ذلك، فإن الإیراد لا یمكن 
الاعتراف بھ مقابل ترخیص یقدم حقا لاستخدام الملكیة الفكریة قبل بدایة الفترة التي یستطیع العمیل 

على سبیل المثال، إذا كانت فترة ترخیص برامج تبدأ قبل خلالھا أن یستخدم الترخیص وینتفع منھ. ف
تقدیم المنشأة رمزاً للعمیل (أو خلاف ذلك جعلھ متاح) یمُكن العمیل من استخدام البرنامج فوراً فإن 

 المنشأة لا تثبت إیراداً قبل أن یكون قد تم تقدیم الرمز (أو خلاف ذلك جعلھ متاحاً).

وامل التالیة عند تحدید ما إذا كان الترخیص یقدم حقا في الوصول یجب على المنشأة أن تتجاھل الع .٦۲ب
 إلى الملكیة الفكریة للمنشأة أو حقاً لاستخدام الملكیة الفكریة للمنشأة:

ھذه القیود تحدد خصائص الترخیص المتعھد  -القیود الزمنیة، الإقلیم الجغرافي أو الاستخدام  )أ
 بالتزام الأداء عند نقطة زمنیة أو على مدار زمني.بھ، ولا تحدد ما إذا كانت المنشأة تفي 

الضمانات المقدمة من قبل المنشأة بأن لھا حقوق براءة اختراع ساریة في الملكیة الفكریة وأنھا  )ب
لا یعد التعھد بحمایة  -ستحمي حقوق براءة الاختراع تلك ضد الاستخدام غیر المرخص بھ 

ن حمایة حقوق براءة الاختراع یحمي قیمة أصول التزام أداء نظراً لأ حقوق براءة الاختراع
الملكیة الفكریة للمنشأة ویقدم تأكیدا للعمیل بأن الترخیص الذي یتم تحویلھ یستوفي مواصفات 

 الترخیص المتعھد بھ في العقد.

 رسوم الاتاوة المستندة إلى المبیعات أو المستندة إلى الاستخدام 

، إلا أنھ یجب على المنشأة أن تعترف "٥۹" إلى "٥٦"قرات من بالرغم من المتطلبات الواردة في الف .٦۳ب
إلى الاستخدام المتعھد بھا في مقابل المستندة إلى المبیعات أو  المستندةبإیراد مقابل رسوم الاتاوة 

 فقط عند (أو مع) وقوع الأحداث التالیة أیھا یقع لاحقاً: الفكریةملكیة الترخیص حقوق 
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 وقوع البیع أو الاستخدام اللاحق  )أ

الوفاء بالتزام الأداء (أو الوفاء بھ جزئیاً) الذي تم تخصیص بعض أو جمیع رسوم الاتاوة المستندة  )ب
 إلى المبیعات أو المستندة إلى الاستخدام إلیھ.

 

إلى المستندة إلى المبیعات أو  المستندة الإتاواتلرسوم  "٦۳ب"ینطبق المتطلب الوارد في الفقرة  أ.٦۳ب
فقط بترخیص الملكیة الفكریة أو عندما یكون ترخیص الملكیة  الإتاواتالاستخدام عندما تتعلق 

(على سبیل المثال، قد یكون ترخیص الملكیة  الإتاواتالفكریة ھو البند المھیمن الذي تتعلق بھ 
یقوم ا یكون لدى المنشأة توقع معقول بأن عندم الإتاواتالفكریة ھو البند المھیمن الذي تتعلق بھ 

لسلع أو الخدمات الأخرى التي تتعلق بھا اللترخیص من قیمة بكثیر  أكبربإعطاء قیمة  العمیل
 ).الإتاوات

 
 الإتاواتالإیراد من رسوم ب الاعتراف، فإنھ یتم "أ٦۳ب"عندما یتم الوفاء بالمتطلب الوارد في الفقرة  ب.63ب

عندما لا یتم أما  ."٦۳ب" وفقاً للفقرةبشكل كامل إلى الاستخدام،  المستندةإلى المبیعات أو المستندة 
 المتغیر الواردة في الفقرات المقابل، فإنھ یتم تطبیق المتطلبات بشأن "أ٦۳ب"الوفاء بمتطلبات الفقرة 

 إلى الاستخدام. المستندةإلى المبیعات أو  المستندة الإتاواتعلى رسوم  "٥۹" إلى "٥۰"

 اتفاقیات إعادة الشراء 

اتفاقیة إعادة الشراء ھي عقد تبیع فیھ المنشأة أصلا وتتعھد أیضاً أو یكون لھا الخیار (إما في نفس  .٦٤ب
العقد أو في عقد آخر) بأن تعید شراء الأصل. وقد یكون الأصل الذي تتم إعادة شرائھ ھو الأصل الذي 

ً –اساً بیعھ إلى العمیل، أو أصل یعُد أس-تم  مماثلاً لذلك الأصل، أو أصل آخر یعُد الأصل المباع  -تقریبا
 اساساً مكوناً لھ.-

 تأتي اتفاقیات إعادة الشراء عموما في ثلاثة أشكال: .٦٥ب

 التزام المنشأة بإعادة شراء الأصل (عقد أجل). )أ
 حق المنشأة في إعادة شراء الأصل (خیار شراء). )ب
 التزام المنشأة بإعادة شراء الأصل بناءً على طلب العمیل (خیار بیع). )ج

إذا كان على المنشأة التزام أو لھا حق في إعادة شراء الأصل (عقد أجل أو خیار شراء)، فلا یحصل  .٦٦ب
العمیل على السیطرة على الأصل نظراً لان سلطة العمیل محدودة في توجیھ استخدام الأصل 

كان للعمیل حیازة مادیة للأصل.  یع المنافع المتبقیة منھ حتى وانب جموالحصول على ما یقار
 وبالتالي، فإن المنشأة یجب أن تقوم بالمحاسبة عن العقد على أنھ أي من البندین التالیین:

ً لمعیار المحاسبة المصري )أ إذا كان بإمكان ” "التأجیرعقود "“ )٤۹( رقم عقد إیجار وفقا
 ل من سعر البیع الأصلي للأصل، أوادة شراء الأصل بمبلغ أقالمنشأة، أو یجب علیھا، إع

إذا كان بإمكان المنشأة، أو یجب علیھا، إعادة شراء الأصل  "٦۸ب" رةقترتیب تمویل وفقا للف )ب
 بمبلغ مساوي لسعر البیع الأصلي للأصل أو أكبر منھ.
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عند مقارنة سعر إعادة الشراء بسعر البیع، یجب على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار القیمة الزمنیة  .٦۷ب
 للنقود.

إذا كانت اتفاقیة إعادة الشراء ھي ترتیب تمویل، فیجب على المنشأة الاستمرار في الاعتراف بالأصل  .٦۸ب
وایضاً الاعتراف بالتزام مالي مقابل أي مقابل مستلم من العمیل. ویجب على المنشأة أن تعترف بالفرق 

على أنھ فائدة، وعلى أنھ،  بین مبلغ المقابل المستلم من العمیل ومبلغ المقابل الذي سیدفع إلى العمیل
 (على سبیل المثال، تأمین). أو حفظإذا كان منطبقاً، تكالیف معاملة 

 في حالة انقضاء الخیار دون ممارستھ فإنھ یجب على المنشأة استبعاد الالتزام والاعتراف بإیراد. .٦۹ب

 خیار بیع

خیار بیع) بسعر أقل من سعر إذا كان لدى المنشأة التزام بإعادة شراء الأصل بناءً على طلب العمیل ( .۷۰ب
البیع الأصلي للأصل، فیجب على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار عند نشأة العقد ما إذا كان لدى العمیل 

-بالفعل-حافز اقتصادي ھام لممارسة ذلك الحق. وینتج عن ممارسة العمیل لذلك الحق أن العمیل یدفع 
ن الوقت. لذلك، فإذا كان لدى العمیل حافز اقتصادیا إلى المنشأة مقابل حق استخدام أصل محدد لفترة م

ھاماً لممارسة ذلك الحق، فیجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن الاتفاقیة على أنھا عقد إیجار وفقاً 
  "عقود الإیجار" )٤۹(رقم  لمعیار المحاسبة المصري

یجب على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار لتحدید ما إذا كان للعمیل حافز اقتصادي ھام لممارسة حقھ فإنھ  .۷۱ب
عوامل متعددة بما في ذلك علاقة سعر إعادة الشراء بقیمة الأصل المتوقعة في السوق في تاریخ إعادة 
الشراء والمدة الزمنیة إلى أن ینقضي الحق. فعلى سبیل المثال إذا كان متوقعاً أن یتجاوز السعر المتوقع 

لأصل بشكل جوھري فقد یكون ھذا مؤشراً على أن للعمیل حافزاً لإعادة الشراء القیمة السوقیة ل
 اقتصادیاً ھاماً لممارسة خیار البیع.

إذا لم یكن للعمیل حافز اقتصادي ھام لممارسة حقھ بسعر أقل من سعر البیع الأصلي للأصل فیجب  .۷۲ب
كما ھو موضح  على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن الاتفاقیة كما لو كانت بیع منتج مع حق إرجاعھ

 ."۲۷ب"إلى  "۲۰ب"في الفقرات من 

إذا كان سعر إعادة شراء الأصل مساویاً لسعر البیع الأصلي أو أكبر منھ وأكبر من القیمة السوقیة  .۷۳ب
المتوقعة للأصل فإن العقد ھو في الواقع اتفاقیة تمویل، وبناءً علیھ تجب المحاسبة عنھ كما ھو موضح 

 ."٦۸ب"في الفقرة 

ً أو إذا كان سع .۷٤ب من سعر البیع الأصلي وأقل من القیمة السوقیة  أكبرر اعادة شراء الأصل مساویا
ً لھا، ولیس للعمیل حافز اقتصادي ھام لممارسة حقھ فعندئذ یجب على  المتوقعة للأصل أو مساویا
المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن الاتفاقیة كما لو كانت بیع منتج مع حق الإرجاع كما ھو موضح في 

 ."۲۷ب"إلى  "۲۰ب"فقرات من ال

عند مقارنة سعر إعادة الشراء بسعر البیع فإنھ یجب على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار القیمة الزمنیة  .۷٥ب
 للنقود.

 إذا انقضى الخیار دون ممارستھ فیجب على المنشأة استبعاد الالتزام والاعتراف بإیراد. .۷٦ب
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 ترتیبات الأمانة

منتجاً إلى طرف آخر (مثل وكیل أو موزع) لبیعھ إلى عملاء نھائیین فإنھ یجب عندما تسلم المنشأة  .۷۷ب
على المنشأة تقییم ما إذا كان ذلك الطرف الآخر قد حصل على السیطرة على المنتج في تلك النقطة 
الزمنیة. وقد یكون المنتج الذي تم تسلیمھ إلى طرف آخر سیحتفظ بھ في ترتیب أمانة إذا كان ذلك 

لأخر لم یحصل على السیطرة على المنتج. ومن ثم، لا یجوز للمنشأة أن تعترف بإیراد عند الطرف ا
 تسلیم منتج إلى طرف آخر إذا كان المنتج المسلم یحُتفظ بھ على سبیل أمانة.

 تتضمن المؤشرات على أن ترتیباً ما یعد ترتیب أمانة ما یلي ولكن لا تقتصر علیھا: .۷۸ب
ى أن یقع حدث محدد، مثل بیع المنتج إلى عمیل للوكیل أو إلى أن تسیطر المنشأة على المنتج إل )أ

 تتقضي فترة محددة.
 بإمكان المنشأة أن تطلب إعادة المنتج أو تحویل المنتج إلى طرف ثالث (مثل وكیل آخر). )ب
الوكیل لیس علیھ التزام غیر مشروط بالدفع مقابل المنتج (بالرغم من أنھ قد یكون مطالبا بدفع  )ج

 تأمین).

 ترتیبات اصدار الفاتورة مع الاحتفاظ بالبضاعة 

الفاتورة مع الاحتفاظ بالبضاعة ھو عقد بموجبھ تقدم المنشاة فاتورة للعمیل مقابل  إصدارترتیب  .۷۹ب
منتج ولكن تحتفظ المنشاة بالحیازة المادیة للمنتج الى أن یتم تحویلھ إلى العمیل عند نقطة زمنیة في 

لعدم وجود  المستقبل. فعلى سبیل المثال، قد یطلب العمیل من المنشأة الدخول في مثل ھذا العقد نظراً 
 مساحة متاحة للمنتج لدى العمیل أو نظراً للتأخیر في الجدول الزمني للإنتاج لدى العمیل.

یجب على المنشأة أن تحدد متى تكون قد أوفت بالتزامھا بالأداء لتحویل المنتج بتقییم متى یحصل  .۸۰ب
العقود، یتم تحویل السیطرة ). وفي بعض "۳۸"الفقرة  راجعالعمیل على السیطرة على ذلك المنتج (

إما عندما یتم تسلیم المنتج في موقع العمیل أو عند شحن المنتج، وھو ما یعتمد على شروط العقد (بما 
في ذلك شروط التسلیم والشحن). وبالرغم من ذلك، في حالة بعض العقود، قد یحصل العمیل على 

ادیة للمنشأة. وفي تلك الحالة فإن للعمیل السیطرة على المنتج حتى ولو بقي المنتج في الحیازة الم
القدرة على توجیھ استخدام المنتج والحصول منھ على ما یقارب جمیع المنافع المتبقیة حتى ولو قرر 
عدم ممارسة حقھ في الحصول على الحیازة المادیة لذلك المنتج. وبالتالي، فإن المنشأة لا تسیطر على 

 شأة للعمیل خدمات حفظ الأصل العمیل.المنتج. وبدلاً من ذلك، توفر المن

لحصول العمیل على السیطرة على المنتج في  "۳۸"ق الضوابط الواردة في الفقرة بالإضافة إلى تطبی .۸۱ب
 الضوابط التالیة: جمیعفإنھ یجب استیفاء  الفاتورة مع الاحتفاظ بالبضاعة إصدارترتیب 

لبضاعة موضوعي (على سبیل الفاتورة مع الاحتفاظ با إصداریجب أن یكون سبب ترتیب  )أ
 المثال أن یكون العمیل قد طلب الترتیب).

  یجب أن یكون المنتج محدداً بشكل منفصل على أنھ یخص العمیل. )ب

 یجب أن یكون المنتج حالیا جاھزا لتحویلھ مادیاً إلى العمیل. )ج
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 لا یكون للمنشأة القدرة على استخدام المنتج أو توجیھھ إلى عمیل آخر. )د

الفاتورة مع الاحتفاظ بالبضاعة فیجب  إصدارالمنشأة بإیراد مقابل بیع منتج على أساس إذا اعترفت  .۸۲ب
على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كان علیھا التزامات أداء متبقیة (على سبیل المثال، خدمات 

ً للفقرات من  ن سعر بما یوجب على المنشأة أن تخصص لھا جزءً م "۳۰" إلى "۲۲"حفظ) وفقا
 ."۸٦"إلى  "۷۳" المعاملة وفقاً للفقرات من

 قبول العمیل
فإن قبول العمیل للأصل قد یشیر إلى أن العمیل قد حصل على السیطرة على  ")ـ(ھ۳۸"وفقاً للفقرة  .۸۳ب

یطلب من المنشأة اتخاذ الأصل. وتسمح بنود العقد الخاصة بقبول العمیل لھ بأن یلغي العقد أو أن 
إجراء تصحیحي إذا كانت السلعة أو الخدمة لا تستوفي المواصفات المتفق علیھا. ویجب على المنشأة 
 أن تأخذ مثل ھذه البنود في الاعتبار عند تقییم متى یحصل العمیل على السیطرة على سلعة أو خدمة.

على سلعة أو خدمة قد تم تحویلھا إلى  إذا كان بإمكان المنشأة أن تحدد بشكل موضوعي أن السیطرة .۸٤ب
العمیل وفقاً للمواصفات المتفق علیھا في العقد، فإن قبول العمیل یعد إجراءً شكلیاً لا یؤثر على تحدید 
المنشأة متى حصل العمیل على السیطرة على السلعة أو الخدمة. فعلى سبیل المثال، إذا كان بند قبول 

الحجم والوزن المحددة فإن المنشأة ستكون قادرة على تحدید ما  العمیل یستند إلى استیفاء خصائص
إذا كان قد تم استیفاء تلك الشروط قبل استلام تأكید بقبول العمیل. وقد تقدم خبرة المنشأة في عقود 
السلع أو الخدمات المشابھة دلیلا على أن تقدیم السلعة أو الخدمة إلى العمیل قد تم وفقاً للمواصفات 

لیھا في العقد. وإذا تم الاعتراف بإیراد قبل قبول العمیل، فلا یزال یجب على المنشأة أن تأخذ المتفق ع
في الاعتبار ما إذا كان ھناك أي التزامات أداء متبقیة (على سبیل المثال، تركیب معدات) وتقییم ما 

 إذا كان علیھا أن تقوم بالمحاسبة عنھا بشكل منفصل.

مكن المنشأة من تحدید أن السلعة أو الخدمة المقدمة إلى العمیل مطابقة وبالرغم من ذلك، إذا لم تت .۸٥ب
للمواصفات المتفق علیھا في العقد، فعندئذ لن تكون المنشأة قادرة على الاستنتاج بأن العمیل قد حصل 

ة على السیطرة إلى أن تتسلم المنشأة قبول العمیل. وذلك نظراً لأن المنشأة في تلك الحالة لن تكون قادر
على تحدید أن العمیل لھ القدرة على توجیھ استخدام السلعة أو الخدمة والحصول منھا على ما یقارب 

 جمیع المنافع المتبقیة.

إذا سلمت المنشأة سلعة إلى العمیل لأغراض التجربة أو التقییم وكان العمیل غیر ملتزم بدفع أي مقابل  .۸٦ب
لى الأصل لا یتم تحویلھا إلى حین قبول العمیل للمنتج إلى حین انقضاء الفترة التجریبیة فإن السیطرة ع

 أو انقضاء الفترة التجریبیة.

 الإفصاح عن تصنیف الإیراد
الإیرادات من العقود مع العملاء إلى فئات تعكس كیفیة  المنشأة تصنیفمن  "۱۱٤"تتطلب الفقرة  .۸۷ب

تأثر طبیعة ومبلغ وتوقیت وظروف عدم تأكد المحیطة بالإیراد والتدفقات النقدیة بالعوامل الاقتصادیة. 
وبالتالي، فإن المدى الذي یتم فیھ تفصیل إیراد المنشأة لأغراض ھذا الإفصاح یعتمد على الحقائق 

بعقود المنشأة مع العملاء. وبعض المنشآت قد یكون علیھا استخدام أكثر من والظروف التي تتعلق 
المتعلق بتصنیف الإیراد. وقد تستوفي  "۱۱٤"التصنیف لتلبیة الھدف الوارد في الفقرة  نوع من فئات

 منشآت أخرى الھدف باستخدام فئة واحدة فقط لتصنیف الإیراد.
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امھا في تصنیف الإیراد یجب على المنشأة أن تأخذ في عند اختیار نوع الفئة (أو الفئات) لاستخد .۸۸ب
 الاعتبار كیف تم عرض المعلومات عن الإیراد لأغراض أخرى، بما في ذلك كل ما یلي:

الإفصاحات المعروضة خارج القوائم المالیة (على سبیل المثال، في نشرات الأرباح أو التقاریر  )أ
 السنویة أو البیانات المعروضة للمستثمرین).

معلومات التي یتم الاطلاع علیھا بشكل منتظم بواسطة متخذ القرار التشغیلي الرئیسي لتقییم ال )ب
 الأداء المالي لقطاعات التشغیل.

 "(ب)۸۸"بو "(أ)۸۸ب"المعلومات الأخرى المشابھة لأنواع المعلومات المحددة في الفقرة  )ج
قییم الأداء المالي للمنشأة أو اتخاذ والتي تستخدمھا المنشأة أو مستخدمو القوائم المالیة للمنشأة لت

 قرارات توزیع الموارد.

 تتضمن أمثلة الفئات التي قد تكون مناسبة ما یلي، ولكن لا تقتصر علیھا: .۸۹ب
 نوع السلعة أو الخدمة (على سبیل المثال، خطوط المنتجات الرئیسیة). )أ

 الإقلیم الجغرافي (على سبیل المثال البلد أو الإقلیم). )ب
 العمیل (على سبیل المثال العملاء الحكومیین وغیر الحكومیین).سوق أو نوع  )ج
 نوع العقد (على سبیل المثال العقود ذات السعر المحدد والعقود المرتبطة بالوقت والمواد). )د
 مدة العقد (على سبیل المثال العقود قصیرة الأجل والعقود طویلة الأجل). )ه
ل الإیراد من السلع أو الخدمات التي یتم توقیت تحویل السلع أو الخدمات (على سبیل المثا )و

 تحویلھا عند نقطة زمنیة والإیراد من السلع أو الخدمات التي یتم تحویلھا على مدار زمني).
قنوات المبیعات (على سبیل المثال، السلع المباعة بشكل مباشر إلى العملاء والسلع المباعة من  )ز

 خلال وسطاء).
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 والقواعد الانتقالیةتاریخ السریان 
 .المعیار من الأخرى قوة نفاذ الأجزاء نفس ولھ المعیار من یتجزأ لا جزء الملحق ھذا یعُد

 

 تاریخ السریان
 ،۲۰۲۰ینایر  ۱تي تبدأ في أو بعد على الفترات المالیة الیجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعیار  .۱ج

  .ذلك عن الإفصاح یجب المبكر، بالتطبیق المنشأة قامت إذا ویسمح بالتطبیق المبكر.
 

 التحول
 :"۸ج" " إلى۳ج"الواردة في الفقرات  القواعد الانتقالیةلأغراض متطلبات  .۲ج

 تاریخ التطبیق الأولي ھو بدایة فترة التقریر التي تطبق فیھا المنشأة ھذا المعیار لأول مرة. )أ
العقد الذي تم إكمالھ ھو عقد قامت فیھ المنشأة بتحویل جمیع السلع أو الخدمات المحددة في العقد  )ب

 )۱۱رقم ("عقود الانشاء" ومعیار المحاسبة المصري  )۸( رقم وفقاً لمعیار المحاسبة المصري
 "الإیراد".

للتطبیق الأولي لھذا یجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعیار بأثر رجعي مع إثبات الأثر التراكمي  .۳ج
 ."۸ج" إلى "۷ج"المعیار في تاریخ التطبیق الأولي وفقاً للفقرات 

 ملغاة .٤ج
 ملغاة .٥ج
 ملغاة .٦ج
یجب على المنشأة أن تعترف بالأثر التراكمي للتطبیق الأولي لھذا المعیار على أنھ تعدیل في الرصید  .۷ج

التطبیق الأولي. وبموجب ھذه الافتتاحي للأرباح المرحلة لفترة التقریر السنویة التي تشمل تاریخ 
الطریقة الانتقالیة، فإنھ یجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعیار بأثر رجعي فقط على العقود التي لم 

بالنسبة لمنشأة تنتھي  ۲۰۱۹ینایر  ۱یكن قد تم إكمالھا في تاریخ التطبیق الأولي (على سبیل المثال، 
 دیسمبر). ۳۱سنتھا المالیة في 

لفترات التقریر التي تشمل تاریخ  شأة أن تقدم كلا الإفصاحین الإضافیین التالیینیجب على المن .۸ج
 :التطبیق الأولي

المبلغ الذي یتأثر بھ كل بند من القوائم المالیة في فترة التقریر الحالیة بتطبیق ھذا المعیار  )أ
 .)۱۱(ومعیار المحاسبة المصري رقم  )۸(بالمقارنة مع معیار المحاسبة المصري رقم 

 ."(أ)۸ج"توضیح لأسباب التغییرات المھمة المحددة في الفقرة  )ب



 

 
 2) ج(٤٨

 
 
 

 )٤۷الإشارة إلى معیار المحاسبة المصري رقم (

فإن أي )، ٤۷إذا قامت المنشأة بتطبیق ھذا المعیار مبكراً قبل تطبیق معیار المحاسبة المصري رقم ( .۹ج
یجب أن تقرأ على أنھا إشارة إلى ) ٤۷معیار المحاسبة المصري رقم (إشارة في ھذا المعیار إلى 

 ) "الأدوات المالیة: الاعتراف والقیاس".۲٦معیار المحاسبة المصري رقم (

 ییر الأخرىسحب المعا
 یحل ھذا المعیار محل المعاییر التالیة: .۱۰ج

 "عقود الانشاء". )۸( رقم معیار المحاسبة المصري .۱
 "الإیراد". )۱۱( رقم معیار المحاسبة المصري .۲

 


